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  آلمة شكر
  

طار الخاص بالسياسات الاقتصادية في البلدان بيئة الاقتصاد الكلي والإتحليلاً ل هذا التقرير يتضمن  
يود ق بهدف تسليط الضوء على بعض ال)الإسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ء في الأعضا

 السياسةوقد أجري البحث آجزء من الجهود التي يبذلها قسم  .  سوق العمل في ظلهاتفاعلالأساسية التي ي
ي مجال وتعزيز الخبرة ففي الإسكوا من أجل بناء قاعدة معارف جتماعية في شعبة التنمية الاجتماعية الا

  .سياسات العمل في المنطقة
  

إعداد هذا  (Nathan Hodson) وناثان هودسون (Steffen Hertog)آل من ستيفن هيرتوغ تولى وقد   
   وفريدريكو نيتو ،جتماعيةرئيسة قسم السياسة الا، (Gisela Nauk)، بإشراف جيزيلا نوك التقرير

(Frederico Neto) ،يقوم على أبحاث معمقة أجراها المؤلفان، بدعم من ، وهوجتماعيةة الامدير شعبة التنمي 
هو نتيجة  في المنطقة يةتوليد فرص عمل آافعدم  أن إلى  التقريريشيرو ). مساعدة أبحاث(آريستين روحانا 

ترح ويق . مؤسسيةال هيكليةالضعف  و،في القطاع العام عمالةالارتفاع مستويات و، لدولةاإنفاق الانحراف في 
  . من جهة وأنشطة هذا القطاع من جهة أخرىقيام الحكومات بتعزيز العمالة في القطاع الخاصالتقرير 

  
شة روالجدير بالذآر أنه قد جرت مناقشة نسخة سابقة من هذا التقرير في اجتماع فريق الخبراء وو  

في تشرين ة في بيروت، في مقر الأمم المتحد ا عقدنذيلالعمل حول أسواق العمل في منطقة الإسكوا، ال
أغنوا هذا ، فن في مجال التشغيلووقد شارك في الاجتماع مسؤولون حكوميون وأخصائي . ٢٠١١أآتوبر /الأول

  .تعليقاتهمملاحظاتهم والتقرير ب
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  لخص تنفيذيم
  

الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية على ب  المرتبطةتطوراتاليهدف هذا التقرير إلى استعراض أثر   
رئيسية التي وفيما يلي النتائج ال ). الإسكوا(ي منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا فسوق العمل 

  :توصل إليها التقرير
  

 تولدهي التي محوري في اقتصادات البلدان الأعضاء في الإسكوا، فلا تزال الدولة تضطلع بدور  •
، مما يترك بدوره أثراً آبيراً غير مباشر على الأسعار وأسواق عليهاالوظائف العامة والطلب 

 ما ذلك غالباًل ، ونتيجةًالبلدانهذه  اقتصادات فيأساسياً  الريع  دورلا يزالو . العمل الخاصة
  جة؛قتصادية المنتِمكان الأنشطة الاالريعية تحل الأنشطة 

  
 استحداث لا يزال، فيما  على امتداد المنطقة والسلبيضعيف بين الجية العملاراوح نمو إنتتَ •

نوعية الأجور وظروف  ظلتو، أصبحت أآثر تعلماًاحتياجات الشعوب التي  دون الوظائف
 بعض البلدان الأعضاء، آما  فييشغل حيزاً آبيراًي مولا يزال القطاع غير النظا . العمل متدنية

  متزامناً في العمالة والإنتاجية؛ ارتفاعاً واضحاً وبلدانهذه المن  يشهد أي لم
  
 لدولةا إنفاق الانحراف في استحداث الوظائف إلىالنقص في لإنتاجية وا نمو  الضعف فيعزىويُ  •

 . سسية والتنظيميةالمؤوضعف الهياآل في القطاع العام، عمالة الوارتفاع ، الدعموسياسات 
الذي تدعمه منظومة الأمم المتحدة (وتجدر الإشارة إلى الفارق الجوهري بين الإنفاق التوزيعي 

 فيو . على وظائف القطاع العام" الفائض" المرتبط بالطلب المنحرف والإنفاق )بشكل عام
زيادة فاق التنموي، ويحل محل الإن منحرفاً لأنهلدولة اإنفاق يُعتبر عضاء العديد من البلدان الأ

في ن ذلك أن يحدث خللاً في الأسعار وأومن ش . تهأنشطتعزيز العمالة في القطاع الخاص و
 الأنظمة المالية تزيدو . محفزات أسواق العمل، مما يؤدي إلى عدم تكافؤ بين العرض والطلب

  .السياسات الماليةحيِّز  تحد من  أنهاا تفاقماً، آمالضعيفة هذه المشاآل
  

 الترشيد المالي قبل وقوع الاضطرابات على مستوى اًقد أحرز تقدمعدد من البلدان الأعضاء آان و  
 رآزتل عادتتناولها المسح  التي ١٤ البلدان الـ السياسات المالية في أنتبيَّن لكن  و. ٢٠١١عام في السياسية 

  .الأخيرةستجابة للأحداث ، في إطار الاعلى المدى القصيرعلى الإنفاق التوزيعي 
  

وعلى الرغم من ارتفاع الاستثمارات الخاصة مقارنة مع تكوين رأس المال في القطاع العام، تصب   
وفي بعض الحالات،  .  محدودة، مثل العقارات مضافةقيمةذات شطة الاستثمارات في أنهذه بيرة من حصة آ

  .نتاجيةمن التدني الكبير في الإتعاني القطاعات الكثيفة العمالة مثل الزراعة 
  

وبالمقارنة مع البلدان الأخرى الأعضاء، تتمتع بلدان مجلس التعاون الخليجي عادة باحتياطي مالي   
وتواجه هذه البلدان تحديات آبيرة طويلة  . الإنفاق التنموي والتوزيعي في الوقت نفسهتحقيق مريح يتيح لها 

 أسواق العمل الخليجية هاتسم بزئة الكبيرة التي تالأمد مرتبطة باستحداث الوظائف للمواطنين، نظراً إلى التج
 بلدان مجلس التعاون نجحتوبشكل عام،  . لمواطنين من العمل في القطاع الخاصالقسم الأآبر من  اواستبعاد
قتصادي، وقدرة الانفتاح الاإلى جانب جودة، العالية ال ةتحتيال ىبنال ومؤسساتعدد من التطوير  فيالخليجي 

على الرغم من سياسات الهجرة المفتوحة وتمكنت من الاستفادة منها،  وموارد عوامل الإنتاج، ،لقطاع الخاصا
ويعكس  ). أي العمالة(والتي أدت إلى نمو قائم على عوامل الإنتاج من القرن العشرين تينات منذ السالمعتمدة 
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هذه في غياب و . ة التكنولوجيراتبتكاالنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي العمالة المستوردة بدلاً من الا
 توليد الوظائف الجاذبة  من أجل جاهدةن المجلسا بلد، فسعت ضعيفةيد العاملة، بقيت إنتاجية البتكاراتالا

  .لمواطنيها
  

 . لسياسات المالية خلال العقدين الماضيينمرتبطة باتطبيق إصلاحات إلى  آافة البلدان الأعضاء سعتو  
  :ليوشملت هذه الجهود ما ي

  
  ؛فتح قطاعات محددة أمام الاستثمارت الخاصة: الخصخصة •
  ؛التثبيت المؤقت للاقتصاد الكلي الذي تتهدده الأزمة السياسية في المنطقة •
  .ييندولالأسعار وتعزيز الانفتاح على التجارة والاستثمار الانحرافات الحد من  •

  
إلى تحسين بيئة الأنظمة والأعمال، وترشيد لإصلاحات العميقة الرامية ل  الكاملتطبيقال بعد يتحققولم   

 . جتماعية واستبدال عمالة الدولة بالحماية الا،السياسة المالية، وإرساء حد أدنى حديث للحماية الاجتماعية
توليد عدد قليل من الوظائف العالية الجودة، إلا إلى هذا النمط من النمو لم يؤد ، المذآورةللانحرافات ونتيجة 

  . عدم المساواةلةوتفاقمت مشك
  

لعامة  هذا التقرير عدداً من التوصيات اقدمهة، يوبناء على تحليل الإصلاحات الجزئية والمشوَّ  
  :المرتبطة بالسياسات، منها

  
فضلاً الفائض في العمالة، من و لدولةاإنفاق الانحراف في ترشيد السياسة المالية، بهدف الحد من  •

الرعاية الاجتماعية، ودعم الدخل والخدمات دنى من الحد الأتوفير وصول الجميع إلى عن 
  جتماعية الأساسية؛الا

  
اللازمة موال ، وتوليد الأالدخل العام وتعزيزها تدفقاتوضع أنظمة مالية حديثة بهدف تسهيل  •

  وال العامة نحو الأنشطة الريعية؛وتوجيه الأمالحد من الاعتماد على الريع و، التنمويللإنفاق 
  
 أآثر قابلية نتائجوسلسة وذات مارية شفافة ثت والقوانين بهدف إنشاء بيئة استاقراطي البيرورشيدت •

مة المدنية القائمة الخدإلى العمالة في فائض الويمكن أن يترافق ذلك مع تحول عام من  . للتوقع
  على الأهلية؛

  
تيراد يد الاضطلاع بإدارة هادفة للهجرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل تحفيز اس •

  .عاملة أجنبية أآثر مهارة
  

وظائف في الواستيعاب لاستحداث  ة أو غير مباشرة مباشراتحفزم  تشكلويمكن لهذه الإجراءات أن  
  . قيمة مضافة أآبر وتتطلب مهارات أعلىتعطيالتي  الجديدة والقائمة  الخاص بمكوناتهالقطاع

 



 

 

  مقدمة
  

جتماعية المتكاملة موضوع أسواق العمل وسياسات سوق الاالسياسة يتناول الإصدار الرابع من سلسلة   
تحليل بإجراء ولا يمكن فهم ديناميات سوق العمل والقيود المرتبطة بالسياسات إلا  . العمل في منطقة الإسكوا

سلط الضوء بشكل ي الذي هذا التقرير هيوفرهذا ما و . السياساتب  الخاصطارالإعام لبيئة الاقتصاد الكلي و
واسع القاعدة نمو اقتصادي تحقيق  والتي من شأنها أن تسهل ى العوامل التي تحدد إنتاجية اليد العاملةلخاص ع

  . فرص العملتوليدمؤات لو
  

 والأداء المرتبطقتصادية  للهيكليات الاالقسم الأول تحليلاًويقدم  . سيينرئيويتضمن هذا التقرير قسمين   
 مجلس التعاون بلدانخاص ب لين، أحدهما فصمن هذا القسم ألفويت . ا في البلدان الأعضاء في الإسكوالتنويعب

 ،الهيكليات الاقتصادية، وديناميات الاقتصاد الكليإلى ا م آل منهطرق، ويتالأخرىبلدان بالالثاني والخليجي 
  :الفصلان المواضيع المشترآة التاليةناول ويت . وتجزئة سوق العمل

  
  ته؛جاهات النمو الاقتصادي ومحفزاات •
  اتجاهات الإنتاجية؛ •
  ؛تنمية القطاع الخاص •
  اتجاهات التشغيل ونوعية فرص العمل؛ •
  .الاستراتيجيات المالية وسياسات الاستثمار الناجمة عنها •

  
يشمل الفصل الخاص ببلدان مجلس التعاون الخليجي أيضاً تحليلاً عاماً لأثر أنظمة الهجرة المفتوحة   

  معينة قطاعات يتفرع التحليل ليتناول و .  وخيارات الاستثمار،يةعلى هيكليات سوق العمل، والإنتاج
  .حيثما أمكن

  
 . يتطرق القسم الثاني إلى السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تتبعها الحكومات في البلدان الأعضاء  

مع ، خرىالأ بلدانلا والثاني بلدان مجلس التعاون الخليجي  أحدهمايتناول فصلين من هذا القسم بدوره ألفويت
  : المواضيع التاليةالتوقف عند

  
  سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ •
  الصغيرة والمتوسطة؛لإنشاء المؤسسات سياسات الترويج  •
  الرسوم والتجارة؛واقع سياسات المنافسة، و •
  .السياسة الصناعية •

  
  . المذآور نتائج التحليلبناء علىالعامة  اتالمرتبطة بالسياس  الخاتمة عدداً من التوصياتقدمت  

  
لى مصادر أآاديمية ثانوية وتقارير لعدد من المنظمات الدولية، فضلاً عن مجموعة إالتقرير يستند   

وتعكس العناصر النوعية في هذا  . واسعة من البيانات الأولية، تم جمع بعضها ميدانياً في البلدان الأعضاء
  .ى الميدانيمؤلفين وخبرتهم على المستوالتقرير تجربة ال
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   الإسكوابلدان الاقتصاد الكلي في وضعقتصادية والتنويع وهيكلية الاال  -أولاً
  غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي

  
تمكنت فقد  . ة بمستويات مختلفة من النجاحيالأزمة الاقتصادية العالم من تخطي  بلدان المنطقةتمكنت  

 التي هي على قدر آبير من تلكالانتعاش بوتيرة أسرع من من  وليةد انفتاحاً على الأسواق الالبلدان الأقل
التغيرات  استيعاب معدلات النمو بقيت مرتفعة نسبياً إلى أن استجد التحدي الأخير المتمثل في لكن . الانفتاح

ات هذه وقد تأثرت اقتصاد . مهورية العربية السورية واليمن وانعدام الاستقرار في مصر والجكبيرةالسياسية ال
 مصر يتضرر الاستثمار والسياحة، لا سيما فف .  المنطقة يتهددرارق انعدام الاستباتالبلدان بشكل آبير، فيما 

لنمو تعيق ا آل من العراق والسودان تحديات أمنية داخلية واسعة النطاق يواجه، بينما )١(والأردن ولبنان
 الصراعها يفرضبها ا فلسطين فتواجه تحديات خاصة أم .  لتوليد فرص العملاًالاقتصادي الذي يعتبر ضروري

 عمالةهو استحداث المنطقة تحدياً مشترآاً ال، تواجه بلدان الرغم من الاختلافات المذآورةوعلى  . مع إسرائيل
  . على الحكومة يرتب أعباء مالية آبيرة لاعلى نحوفي القطاع الخاص 

  
  النمو الاقتصادي وحجم الاقتصاد وشكله  -ألف

  
، تدنت  من القرن العشرينبعد معدلات النمو المرتفعة التي شهدتها المنطقة في الستينيات والسبعينيات  

ففي التسعينيات، بالكاد تمكن النمو الاقتصادي  . هذه المعدلات خلال القسم الأآبر من الثمانينيات والتسعينيات
 في  الواحدلعاملا  إنتاجارتفعقد و . الأعضاءمن مجاراة النمو الكبير في القوى العاملة في عدد من البلدان 

 إلا إنه ،المائةفي  ١٫٥و  ٤٫٠ و١٫٠ بمعدلات سنوية وصلت إلىومصر ولبنان الجمهورية العربية السورية 
 النمو الكبير في القوى  وآان. )٢( في المائة١٫١- و٠٫٦- ه نموت معدلاتحيث بلغ دن واليمنرتراجع في الأ

 ناتج محلي إجمالي آبير، مثلما حصل في شرق آسيا عندما شهدت قادراً على توليدكوا العاملة في منطقة الإس
ها تالزيادة الكبيرة في القوى العاملة في منطقة الإسكوا رافق إلا أن . ديمغرافيةالنافذة الهذه المنطقة فرصة 

توليد فإن بطالة وزيادة الأجور، ليتيح المجال للحد من ا  النمو القويإذا آانو . يالحقيقنمو الفي ة  متدنيتلامعد
  .)٣( عندما يكون إنتاج العامل متدنياًعلى حساب رفع الأجوريتم فرص العمل 

  
ثبيت تنفيذ برامج واسعة النطاق لتوبحلول التسعينيات، آانت معظم بلدان المنطقة قد شرعت في   

ويمكن عزو  . اً على أرض الواقعبير آاًنموتحقق الاقتصاد الكلي وإصلاح السياسات، إلا أن هذه البرامج لم 
والجمهورية العربية السورية الأردن  الإشارة إلى أن وتجدر . س المال لرأئيلعف الأداء إلى التراآم الضض

ات ولغاية يمن الثمانين الإنتاج إنتاجية عوامل جماليلإنمواً آبيراً آانت من البلدان التي شهدت ومصر 
، مما حال دون مادي نصيب العامل من تراآم رأس المال التراجع فيترافق مع   هذا النمو قدلكن . التسعينيات

  .)٤(نمو آبير في الناتج المحلي الإجماليإلى  الإنتاج نتاجية عوامل إإجماليفي الكبير نمو الترجمة 
  

 شهدت بحيث، ه، لا سيما في النصف الثاني منةلثثاول من الألفية الفي العقد الأوقد تحسن الوضع   
فحققت بلدان الإسكوا غير  . عملاللمنطقة سنوات عدة من النمو الاقتصادي الكبير المصحوب بتوليد فرص ا

، ٢٠١٠ ولغاية عام ٢٠٠٦ عام ذ من النمو من جداًالأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مستويات عالية
                                                      

)١(  2011 ,Hamid Triska and ,35-34 .pp ,2011, Richard Nield.  

)٢(  Jennifer Keller and Mustapha Nabli, 2002, p. 6.  

  .٧ص المرجع نفسه،   )٣(

  .١٤ ص المرجع نفسه،  )٤(
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تخطى النمو الحقيقي و ،)١فق  والمر١الشكل ( في المائة في السودان ٧٫٣و في المائة في اليمن ٤تراوحت بين 
يمكن أما الاقتصاد الفلسطيني ف . مصر خلال الفترة المذآورةالأردن والعراق ولبنان و في المائة في ٥نسبة 
النمو الكبير الذي  بموازاة ٢٠٠٥ إلى قسمين إذ تراجع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في غزة منذ عام تقسيمه
  .اقتصاد الضفة الغربيةحققه 

  
 نمو رأس المال الثابت الإجماليتكوين تخطى متوسط النمو السنوي ل ،٢٠١٠ و٢٠٠٦وبين عامي   

 في المائة ٩ فقد ارتفع هذا المتوسط بنسبة تخطت . مصر واليمنالأردن ولبنان والناتج المحلي الإجمالي في 
بلغ المعدل السنوي لاستثمار أما في السودان فقد  .  في المائة في لبنان١٦٫٦لامست بنسبة  في مصر وسنوياً

 بلدمهورية العربية السورية ال الجآانتو . نمو الناتج المحلي الإجماليمجارياً  في المائة، ٧٫٢رأس المال 
وفي السودان، شهدت الصادرات نمواً آبيراً نسبياً،  . تس المال الثابأنمواً سلبياً لاستثمار ري شهد يد الذالوح

في تحفيز الناتج المحلي ازداد الاستهلاك الحكومي، مما ساعد  فقد السورية مهورية العربيةأما في الج
، في حين الحصة الأآبر من النمو قطاع الخدمات حققمصر، الجمهورية العربية السورية ووفي  . الإجمالي

  .العراق واليمنالأردن والسودان و في سرععرفت الصناعة النمو الأ
  

   الاقتصادي حسب القطاعت النمومعدلاالسنوي لمتوسط ال  -١الشكل 
  ٢٠١٠-٢٠٠٦، في مجموعة من البلدان

  )بالنسبة المئوية(
  

  
  .(EIU)وحدة التحريات الاقتصادية : المصدر

  
تتفاوت التقديرات حول أثر نمو الناتج المحلي الإجمالي على العمالة بشكل آبير، لكن يمكن حصرها   

 )٥(مل الدولية، بلغت معدلات مرونة العمالة نسبة إلى النموفبحسب تقديرات منظمة الع . في ثلاث مجموعات
                                                      

تج المحلي انمو في النواحد في المائة من الر في العمالة مقابل آل نسبة التغيُّ" مالة نسبة إلى النمومرونة الع" قصد بـيُ  )٥(
  .ليالإجما



-٤-  

 

 في المائة في ٠٫٥٧ في المائة في لبنان، و٠٫٣٧ في المائة في السودان، و٠٫٣٤، ٢٠٠٨ و٢٠٠٤بين عامي 
 في المائة في ١٫٠٥ و، في المائة في الجمهورية العربية السورية١٫٠٣ و، في المائة في الأردن٠٫٥٨مصر، و

الأآثر  في الجمهورية العربية السورية واليمنوبحسب هذه الأرقام، آان استحداث فرص العمل  . )٦(اليمن
حد تقارير أووفق   .في السودان ولبنان كثيرأقل ب فيما آان هذا التجاوب ج المحلي الإجمالي،تنمو النامجاراة ل

 لعاملاإنتاج عتبر اتجاهات نمو تُ"، فريقياأالتنمية الصادرة عن البنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال 
 والحد من البطالة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال ية مع اتجاهات نمو الإنتاجإلى حد آبير متسقة الواحد

 وأ، العامللعامل في التسعينيات زيادة في إنتاجية اوقد شهدت البلدان التي عرفت نمواً سريعاً في إنتاج  . فريقياأ
  .)٧("لبطالة، أو الظاهرتين معاًتراجعاً في ا

  
  شهده من اتجاهاتي وما ترآيب القطاعات

  
تتفاوت الهيكليات القطاعية بشكل آبير بين بلدان الإسكوا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي   

لي  في المائة من الناتج المح٢٦ المرافق العامة وتعدين القطاعشكل ، ٢٠٠٩ففي عام  ). ٢مرفق  وال٢الشكل (
 ٣٠٫١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العراق، و٥٥٫٣الإجمالي في الجمهورية العربية السورية، و

  آل منفي اقتصادمساهمته قطاع الهيدروآربون ل آانو . في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن
الجمهورية العربية السورية لي الإجمالي في  في المائة من الناتج المح٢١ أما الزراعة فتشكل . مصرالسودان و

 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ١٨٫٧ قطاع الصناعة التحويلية ويمثل . السودان في المائة في ٢٨٫٨و
 الخدماتي ناويهيمن القطاع . مصرفلسطين ومحلي الإجمالي في في الأردن، ويساهم بشكل آبير في الناتج ال

  .مصرالأردن وفلسطين ولبنان وت والحكومي على اقتصادا
  

  ٢٠٠٩،  في مجموعة من البلدان حسب القطاعاتلناتج المحلي الإجماليا ترآيبة  -٢الشكل 
  

  
  .National Accounts Statistics: Main Aggregates database ، الأمم المتحدة:المصدر
  .لموحَّد لجميع الأنشطة الاقتصاديةا الدولي الصناعي إلى التصنيف ISICتشير التسمية المختصرة : ملاحظة

                                                      
:  على الموقع التالية متوفر. ١٩منظمة العمل الدولية، المؤشرات الأساسية لسوق العمل، الطبعة السادسة، الجدول   )٦(

/KILMnetBeta/org.ilo.kilm://http.  

)٧(  World Bank, 2004, p. 77.  
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وهذا ، أعطت الزيادة في إنتاج النفط دفعاً للاقتصاد في الجمهورية العربية السورية، ٢٠١٠وفي عام   
ضعف القطاع الزراعي والحاجة لكن  .  السياحيه قطاعازدهار وهنمو صادراتما فعله لاقتصاد العراق أيضاً 

عائقاً  انعدام الاستقرار السياسي شكلي ، الوقت الراهنوفي . )٨( من هذا النموحدّاقد المتزايدة لاستيراد الغذاء 
في لبنان، و . الاستثمار في عدد من البلدان، آما تشهد الخدمات تراجعاً بموازاة انخفاض حاد في السياحةأمام 

 والخدمات ،جارةالداخل في دعم أنشطة البناء، والسياحة، والتإلى  لرأس المال التدفقات الكبيرةساعدت 
في أما   .)١٠( بيروت ومحيطها مدينةفيوفي تجارة التجزئة والبناء والسياحة، يترآز  أن النموب، علماً )٩(المالية

شر من ا والاستثمار الأجنبي المب،الصادراتولمصارف، والنشاط العقاري، ا إقراض  ازديادساهمفقد الأردن، 
في العراق، من المتوقع أن يؤدي الإنتاج و  .)١١( دفع للاقتصادإعطاءفي قبل بلدان مجلس التعاون الخليجي 

، يتوقع أن تشهد تجارة الجملة  فيهومع تحسن الوضع الأمني . ى تحفيز النمو في المدى القريبلالمتزايد للنفط إ
رِّك فيه هو المحإنتاج النفط وبعدما آان السودان، أما   .)١٢(والتجزئة، واستثمارات القطاع الخاص انتعاشاً

 قوم بمحاولاتي و، وه في المائة من حقوله النفطية مع انفصال جنوب السودان٧٥ خسر فقدسي للنمو، رئيال
 وفي عام  .)١٣( تولد التجارة في المنتجات الزراعية والصناعية نمواً اقتصادياً أنومن المتوقعتنويع اقتصاده، ل

قطاع في س التعاون الخليجي نمواً آبيراً الإسكوا غير الأعضاء في مجل، شهدت اقتصادات بلدان ٢٠١٠
  . في السنوات السابقةحققهآان أدنى مما  الثابت المال رأس الخدمات، إلا أن النمو في تكوين

  
  قتصاديةبة للقطاعات الامعدلات النمو السنوية المرآَّ  -١الجدول 

  )مئويةالنسبة بال(
  

  منالي  مصر  لبنان  فلسطين  العراق  السودان  سوريا الأردن  
الزراعة، والصيد، والحراجة، وصيد 

  ٥٫٢  ٣٫٦  ٢٫٠  ٣٫٢  ٢٫٠  ٣٫٨  ٤٫٦  ٣٫٢  الأسماك
التعدين، والصناعة التحويلية، والمرافق 

  ٧٫١  ٦٫٣  ١٫٣  ٤٫٨  ١٫٥  ٧٫٠  ٥٫٢  ٦٫٤  العامة
  ٩٫٧  ٦٫٢  ١٫٢  ٤٫٣  ١٫٩  ٥٫٢  ٢٫٩  ٦٫٤  الصناعة التحويلية

  ٥٫٦  ٦٫٧  ٢٫٤  ٥٫٠  ١٠٫٥  ٣٫٥  ٥٫٢  ٤٫٥  البناء
  ١٠٫٠  ٥٫٦  ١٫٤  ٤٫٣  ٧٫٢  ٣٫٧  ٥٫٤  ٣٫٤ ملة والتجزئة، والمطاعم والفنادقتجارة الج

  ٦٫٠  ٨٫٢ ١٫٦-  ٧٫٤  ٤٫١  ٥٫١  ٦٫٣  ٦٫٢  النقل، والتخزين، والاتصالات
  ٦٫٥  ٦٫٢  ١٫٣  ٦٫٠  ٦٫٥  ٥٫٨  ٦٫٤  ٤٫٣  أنشطة أخرى

  ٦٫٩  ٥٫٦  ١٫١  ٥٫٢  ٢٫٥  ٤٫٨  ٥٫٤  ٤٫٧  إجمالي القيمة المضافة
  .National Accounts Statistics: Main Aggregates database ، الأمم المتحدة:المصدر

  .٢٠٠٩-١٩٧٠ هي للفترةالبيانات الخاصة بالبلدان الأخرى و، ٢٠٠٩-١٩٨٩ هي للفترة البيانات الخاصة باليمن: ملاحظة
  

                                                      
)٨(  Economist Intelligence Unit (EIU), 2011a, p. 7.  

)٩(  International Monetary Fund (IMF), 2010a, p. 5.  

 . ٢٠١٠ أآتوبر/ تشرين الأول٨، Reforming When Times Are Improving: s Challenge'Lebanonصندوق النقد الدولي،   )١٠(
  .htm.A100810CAR/2010/so/survey/ft/pubs/external/org.imf.www://http: متوفر على الموقع التالي

)١١(  EIU, 2011b, p. 7.  

)١٢(  EIU, 2011c, p. 7.  

)١٣(  EIU, 2011d, p. 6.  
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عائدة  معدلات النمو السنوية في عدد من القطاعات الاقتصادية، بناء على بيانات ١ظهر الجدول يُ  
الأردن، ي  الصناعة التحويلية النسبة الأآبر من النمو فحققتقد ف . ٢٠٠٩عام و ١٩٧٠عام   بينمالفترة ل

 النمو الإجمالي آانو . مصرحقق قطاع البناء نمواً ملحوظاً في العراق و مصر، واليمن، في حينوالسودان، و
 .  المذآورة الفترةالتي طبعتة لنزاعات المسلحة الطويلفي إشارة إلى ا،  مستوياته في العراق ولبنانأضعففي 
  آثر دقة لاقتصاد أالتدقيق في الأسعار الحالية وأنماط النمو بحسب السلسلة الزمنية فهماً تيح وي

  .آل بلد
  

  غير الأعضاء لمحلي الإجمالي في بلدان الإسكوا الناتج اةترآيب  -٣الشكل 
   حسب القطاعاتفي مجلس التعاون الخليجي

  
  ٢٠٠٩-١٩٧٠ الأردن،  )أ (٣

  

    
  ٢٠٠٩-١٩٧٠الجمهورية العربية السورية،   )ب (٣
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  ٢٠٠٩-١٩٧٠ السودان،  )ج (٣
  

  
  

  ٢٠٠٩-١٩٧٠ العراق،  )د (٣
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  ٢٠٠٨-١٩٩٠ فلسطين،  )ه (٣
  

  
  

  ٢٠٠٩-١٩٧٠ لبنان،  )و (٣
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  ٢٠٠٩-١٩٧٠ مصر،  )ز (٣
  

  
  

  ٢٠٠٨-١٩٩٠ اليمن،  )ح (٣
  

  
  .National Accounts Statistics: Main Aggregates database ،تحدة الأمم الم:المصدر
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القاسم المشترك بين بلدان الإسكوا غير يشكل تراجع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي   
الجمهورية أي  ،ففي البلدان الأربعة الكبرى المنتجة للنفط ). ٣الشكل ( الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي

أآبر من الاقتصاد، إلا أن مساحةً  سابقاً حتلّالعراق واليمن، آانت الزراعة تربية السورية والسودان والع
ففي  . قلص حصص قطاعات أخرى أيضاًإلى تع إنتاج النفط توسُّ  آما أدى. حصتها قد تقلصت حالياً

طاعي الصناعة التحويلية الجمهورية العربية السورية على سبيل المثال، تخطت سرعة نمو القطاع النفطي ق
 أما في فلسطين ولبنان، .  في القطاع الزراعيانكماشفي السودان، شهد القطاع النفطي نمواً مقابل ؛ ووالبناء

قطاع  شهد ،في الأردن و. اع الزراعي تراجع القطحين الخدمات مع الوقت في فقد ازدادت حصة قطاع
  .الماضيين خلال العقدين نمواً مطرداًالصناعة التحويلية 

  
   ومجال السياسات، الماليوضعمصادر الدخل، وال: المالية العامة  -باء

  
على الرغم من الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في خلال التسعينيات، لا يزال دور الحكومات في   

لعديد من هذه في افالقطاع العام  . اقتصادات بلدان الإسكوا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي آبيراً جداً
أضف إلى ذلك أن  .  المصارف والاتصالات والنقل ذلكستراتيجية، بما فيا يةيمتلك قطاعات خدماتالبلدان 

في المائة  ٤٣٫٦ في السودان و في المائة١٧٫٥الإنفاق الحكومي آنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 
 قريبة ةوهذه النسب ). ٣ والمرفق ٤الشكل  (الأخرىدان  في المائة في معظم البل٣٠في فلسطين، فيما يتخطى 

مما الاقتصادي، إلا أنها أعلى  الميدان في والتنمية التعاون منظمة في البلدان الأعضاء في  السائدمن المعدل
 في المائة من الناتج المحلي ١٨٫٨وعلى سبيل المثال، بلغ الإنفاق الحكومي  . ناطق الأخرىم في الهي عليه
  .)١٤(في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ٢٠١٠في عام الي الإجم

  
احتلت ف ). ٥الشكل ( في عدد من البلدان لا بل مرتفع جداًإن الإنفاق الحكومي على الأجور مرتفع،   

 ، في المائة في السودان٢٦٫٥ في المائة من الإنفاق الإجمالي للحكومة في مصر، و٢٣٫٣الأجور والرواتب 
فلسطين في و في المائة ٤١٫٥بلغ الإنفاق الحكومي على الأجور في العراق آما  .  في لبنان في المائة٢٩٫٧و

 منطقةر في بلدان مستويات الإنفاق العام على الأجومعدلات تتخطى و .  في المائة من إجمالي الإنفاق٤٨
 وشرق آسيا ،)ي المائة ف٢٦٫٨(كا اللاتينية يالمناطق الأخرى، بما فيها أمربلدان  تلك السائدة في الإسكوا

الاقتصادي  الميدان في والتنمية التعاون منظمةبلدان ، وهي تتخطى بأشواط المعدل في ) في المائة٢٧٫٧(
إلى جانب الإعانات والتحويلات، على الإنفاق الحكومي في معظم وتهيمن الأجور،  . )١٥() في المائة١٣٫٣(

لأجور والإعانات ل في المائة من الإنفاق الحالي ٧٥ من يتم تخصيص أآثر في اليمن،ف . بلدان المنطقة
لعامي المعيشية  المسح الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالأسر أظهرأما في العراق، فقد  . )١٦(والتحويلات

 في المائة منه متأت ١٥ العمالة في القطاع العام ومصدره في المائة من دخل الأسر ٣٠ أن ٢٠٠٧ و٢٠٠٦
، تخصيص  والإعاناتالإنفاق العالي على الأجورومن الآثار الرئيسية لهذا  . )١٧( والعينيةعن التحويلات النقدية

  .للإنفاق على التنمية والاستثمارأموال أقل 
  
  
  

                                                      
  .ZS.GD.TOTL.XPN.GC/indicator/org.worldbank.data://http:  متوفرة على الموقع التالي. مؤشرات التنمية العالميةالبنك الدولي،   )١٤(

  .٢٠٠٩ لعام عائدة، الأرقام آافة المرجع نفسه  )١٥(

  .٢٧، ص ٢٠١٠البنك المرآزي اليمني،   )١٦(

)١٧(  IMF, 2010b, p. 13.  
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   في مجموعة من البلدانالإيرادات والنفقات الحكومية  -٤الشكل 
  ) الناتج المحلي الإجماليمن  المئويةنسبةبال           (

  

  
؛ بنك Lebanon, 2010b؛ ٢٠١٠؛ البنك المرآزي العراقي، ٢٠١٠؛ البنك المرآزي الأردني، ٢٠١١بنك المرآزي المصري، ال: المصادر

 .٢٠٠٩ب؛ البنك المرآزي اليمني، ٢٠١١؛ سلطة النقد الفلسطينية، ٢٠١٠؛ صندوق النقد الدولي، ٢٠١٠السودان المرآزي، 

تقديرات؛ يُقصد بفلسطين السلطة : أرقام أولية؛ السودان: مهورية العربية السورية واليمنقطاع الميزانية فقط؛ الأردن والج: مصر: ملاحظات
  .الوطنية الفلسطينية

  
فريقيا ليس أآبر بكثير أمن أن حجم الحكومة المرآزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال وعلى الرغم "  

د من الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص عدرط بشكل آبير في  تنخفهي . . .مما هو عليه في البلدان النامية
وقد نجمت عن ذلك مجموعة من الآثار غير المرغوب فيها  . )١٨(" الخيار الأول والملاذ الأخير للعملوتُعتبر

  .ستتم مناقشتها فيما يلي
  

عضاء في مجلس التعاون الخليجي من عجز مالي بلدان الإسكوا غير الأجميع العراق، عانت باستثناء   
 الدين العام يطرح، ة بين الإيرادات والنفقاتللفجو هأن تتنبَّففي حين يتوجب على البلدان  . السنوات الأخيرةفي 

الدين إجمالي صندوق النقد الدولي أن ، أفادت تقديرات ٢٠١٠عام في و . مشكلة آبيرة ويعيق المرونة المالية
 في ٧٥حوالى وفي مصر إلى لي الإجمالي  في المائة من الناتج المح٥٥وصل إلى في السودان  يحكومال

 ؛على في العالمالأ  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو من١٤٨٫٢ويبلغ الدين العام في لبنان   .)١٩(المائة
في المجالات  الفوائد، مما يقلص الإنفاق العام تسديد ل تقريباًيتم تخصيص نصف الموازنة السنويةبالتالي، و

                                                      
)١٨(  IMF, 2011a, p. 11.  

)١٩(  IMF, 2010c, p. 22؛ وIMF, 2010d, p. 20.  
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عتبر الإصلاح المالي، يُفي هذا الإطار، و . الفوائدتسديد ل ربع المداخيل ص في مصر، يخصَّذلكآ  .)٢٠(ةالمنتج
 الاحتياجات الحالية والمستقبليةلجعل حيوياً للحد من العجز الهيكلي وإجراءً ، يرادات الإتحصيل عزيزلا سيما ت

  .هي التي تحدد الإنفاق الحكومي
  

  عة من البلدان في مجموالإنفاق الحكومي  -٥الشكل 
  ) إجمالي الإنفاقمن  المئويةنسبةبال             (

  

  
  .٤نفس مصادر الشكل  :المصادر

تقديرات؛ يُقصد بفلسطين السلطة : أرقام أولية؛ السودان: قطاع الموازنة فقط؛ الأردن والجمهورية العربية السورية واليمن: مصر: ملاحظات
  .الوطنية الفلسطينية

  
   والتحويلات، الثنائيةاتد، والمساعريعال
  

نظراً لتدني نصيب الفرد من الصادرات النفطية في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي   
وفيرة البلدان هذه اللالتنويع بعيداً عن الهيدروآربونات خطوة أساسية تعزيز ، يشكل المجلسمقارنة مع بلدان 

السودان واليمن، وهي بلدان الجمهورية العربية السورية و لك علىوينطبق ذ . مصدرة للنفطالاليد العاملة و
 الموارد الطبيعية ريعتراوح ، ٢٠٠٩ و٢٠٠٥بين عامي ف . تحتل الهيدروآربونات حصة آبيرة في صادراتها

  في المائة من الناتج٨٨بلغ  و، في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الثلاثة المذآورة٣٣ و٢١بين 
مثل إجراءات ها، من الضروري اتخاذ  آل المذآورةوفي البلدان ). ٢الجدول (المحلي الإجمالي في العراق 

  . منتجة أخرى اقتصاديةتعقيم الإيرادات النفطية حرصاً على مساهمة ريع الموارد في قطاعات
  

 للدخل، مما يترك المصادر الخارجيةعتمد بشكل آبير على ت المنطقة اً عدة فيأضف إلى ذلك أن بلدان  
وتحويلات جنبية للدخل في المساعدات الأالرئيسيان ويتمثل المصدران  . تبعات هيكلية على قدر من الأهمية

                                                      
)٢٠(  Lebanon, 2010b, p. 5.  
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 .  واليمن،العراق، وفلسطينالأردن، و  آل منأهمية متفاوتة في اقتصادجنبية وتكتسي المساعدات الأ . العمال
وفلسطين الأردن آل من مالي في المائة من الناتج المحلي الإج في ١٠ما يزيد عن العمال فتمثل تحويلات أما 

 في المائة من الناتج المحلي ٣٥في فلسطين، تبلغ حصة التحويلات والمساعدات الثنائية مجتمعةً ف . ولبنان
المذآورة ضعيفة إزاء أي البلدان وما أهمية المساعدات الأجنبية والتحويلات سوى إشارة إلى أن  . الإجمالي

 تمدويع . لقسم الأآبر من الإيراداتمصدر اورات قد تحصل في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تشكل تط
، بحيث تستحوذ هذه البلدان على الاقتصاد الأردني بشكل خاص على النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي

 ،ستثمار الأجنبي المباشر التجارة، والتحويلات، والهبات، والا الأردن منإيراداتالحصة الأآبر من "
وقد ، مواطن أردني يعملون في بلدان مجلس التعاون الخليجي ٦٠٠ ٠٠٠وتفيد التقديرات بأن  . )٢١("والسياحة

  .)٢٢(٢٠١٠عام في  مليار دولار ٢٫٧ تحويلات هؤلاء بلغت
  

  وتحويلات العمال ،ريع الموارد الطبيعية، والمساعدات الثنائية  -٢الجدول 
   في مجموعة من البلدان            

  )مئوية من الناتج المحلي الإجماليالنسبة بال(              
  

  تحويلات العمال  صافي المساعدات الثنائية  ريع الموارد الطبيعية

  
  متوسط

٢٠٠٩ ٢٠٠٩-٢٠٠٥  
  متوسط

  )أ(٢٠٠٩  ٢٠٠٩-٢٠٠٥
  متوسط

  )ب(٢٠١٠ ٢٠١٠-٢٠٠٦
  ١٣٫٢  ١٦٫٤  ٢٫٣  ٢٫٦  ١٫٧  ٢٫٣  الأردن
  ٢٫٨  ٢٫٧  ٠٫٢  ٠٫٢  ١٤٫٤  ٢٥٫٧  سوريا
  ٣٫٢  ٣٫٩  ٣٫٩  ٤٫٦  ١٦٫٩  ٢١٫٧  السودان
  ٠٫١  ٠٫٢  ٤٫١  ٢٤٫٣  ٦٨٫٦  ٨٨٫٠  العراق
  ١٧٫٦  -  ١٩٫٤  -  -  -  فلسطين
  ١٣٫١  ٢١٫٠  ١٫٣  ٢٫٠  -  -  لبنان
  ٣٫٥  ٤٫٧  ٠٫٤  ٠٫٧  ١٠٫٧  ٢٠٫٠  مصر
  ٤٫٤  ٥٫٦  ١٫٠  ٠٫٩  ١٩٫٧  ٣٢٫٩  اليمن
  .ميةمؤشرات التنمية العالالبنك الدولي، : المصدر

  .٢٠٠٥عام إلى عود يالرقم الخاص بفلسطين   )أ(  :ملاحظات
  .٢٠٠٩ عام إلىالخاص باليمن وذلك ، ٢٠٠٥عام إلى عود يالخاص بفلسطين الرقم   )ب(    

  
التبعية للخارج، وهجرة الأدمغة، وتقلب و المذآورة الهجرة،لأشكال الريع وتشمل التبعات الهيكلية   
 تدفقات التحويلات  ينتج منقدفضلاً عن ذلك،  . ح أنظمة المالية العامة وضعف المحفزات لإصلا،الإيرادات

  إلى جانب التكاليف المحتملة، و .  تنافسية الصادرات فيسعر العملة وتراجعفي الكبيرة إلى الداخل ارتفاع 
 ياتن مستوغاضي عن المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتحويلات، بما فيها الحد من الفقر وتحسييمكن التلا 

 على اً إيجابياً أثرآما أنها تتركاسية على عكس المساعدات الثنائية، فالتحويلات لا تخضع لشروط سي . المعيشة
  .الأجنبية العملات الطلب المحلي وإيرادات

  
الصغيرة والمتوسطة في المشاريع لطالما ساعدت التحويلات في تمويل الاستهلاك والاستثمارات في "  

 آونها أحد المصادر الأساسية للدخل، تساهم حرآة اليد العاملة أيضاً وإلى جانب . )٢٣("درة للعمالةالبلدان المص

                                                      
)٢١(  IMF, 2010f, p. 5.  

)٢٢(  IU, 2011b, p. 12.  

  .١٢٤، ص ٢٠١٠الإسكوا وجامعة الدول العربية،   )٢٣(
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في س المال البشري، وزيادة الاستثمار أ الاقتصادي وتوليد فرص العمل من خلال تحسين تكوين روفي النم
أضف  . )٢٤(روضة والمطلوبة وتسهيل مواءمة أفضل بين المهارات المع،ةءالمنتجة، وتعزيز الكفاالمجالات 

  .صلية في بلدانهم الأهم من شأنها تعزيز استثماراتعودة العمال المهاجرينإلى ذلك أن 
  

  السياسة المالية والضريبية
  

تقديم الإعانات لأنظمة ويمكن  . ترتبط السياسة المالية ارتباطاً وثيقاً بقضايا هامة متعلقة بسوق العمل  
 ، مماقرارات الاستهلاك آما تؤدي إلى انحرافت وفرص العمل التي تتيحها، أسواق المنتجاقضي على أن ت

سوى منخفضة  الضرائب الليست ،وإلى جانب الإعانات .  بشكل غير مباشريحد من حجم الأسواق الأخرى
 وبرامج حكومية حيوية ، للإنفاق على الصحة، والتعليم، والبنية التحتيةلتدني الأموال المخصصة مرادف
الخاص  بناء رأس المال الحكومي بهدف للحياة الضرائب على المبيعات خياراً قابلاً  فرضشكليو  .أخرى

  .وقدرة إداريةجيداً التنمية، إلا أنه يتطلب إطاراً قانونياً ب
  

كملت الإصلاحات الهيكلية الأساسية في القطاع المالي في خلال العقد الماضي، وتم في السودان، استُو  
ومن حيث الإيرادات، أشار صندوق  . السياسة الضريبية والإدارة المالية العامة في رئيسية تطبيق إصلاحات

 ضرائب الدخل، آما تمّمن ة على القيمة المضافة وترشيد الإعفاءات  إدخال الضريبجرى"النقد الدولي إلى أنه 
جانب التوقف عن منح  وتحسين هيكلية الرسوم الجمرآية، إلى ،على المنتجات النفطيةرسوم إنتاج فرض 

 التقارير إعداد و،النقديةدارة الإووأدخلت آذلك تحسينات على تصنيف الميزانية،  . إعفاءات ضريبية جديدة
 ، تعزيز النمو الحقيقي، والحد من التضخمعاملاً مؤدياً إلى  هذه الإصلاحاتاعتُبرتوقد  . )٢٥("المالية

  .والسيطرة على العجز المالي
  

 على نفقاتالمراقبة في  ، للمالية العامةالمنتظمةالإصلاحات   من خلال،لفلسطينيةنجحت السلطة ا"  
   ت، فضلاً عن إعداد الميزانيات السنوية وتنفيذها، وتعزيز الشفافيةاولويالأ بحسب هاتخصيص ونحو وثيق

 إلى هذه التحسينات تأدقد و . )٢٦("وإعداد البيانات المالية السنوية من أجل التدقيق الخارجي في الحسابات.  . .
أضف إلى ذلك أن الإصلاحات المذآورة أبعدت  . قتصاديتعزيز ثقة المستثمرين، مما ساهم في الانتعاش الا

 . )٢٧(ن نوعية الإنفاق العاميتحس أتاحهته نحو المشاريع التنموية، مما الإنفاق عن الأجور والإعانات ووجَّ
  .٢٠٠٨قوي في الضفة الغربية منذ عام الدي قتصاالالأداء ا بتحفيزهذه الإصلاحات سمحت و
  

عدة  حكومات ترائب، استجاب السابقة بالحد من الإنفاق وتعزيز عائدات الضاالرغم من التزاماتهوعلى   
تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق على الإعانات وأجور موظفي عبر الأخيرة جتماعية والسياسية ث الاحداللأ

مالياً أوسع لتطبيق حيزاً لنفط ل ةمنتجلبلدان التاحت الأسعار المؤاتية لأوقد  .  الجديدةالقطاع العام وبرامج التنمية
ستطيع تحمل إجراءات ليجي لا ت البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخغالبيةإلا أن  . برامج إنفاق مماثلة

ف  التكيُّشلّ آليةت قادرة أن آل من الجمهورية العربية السورية واليمن تحديات أمنية ففي . رفع الإنفاق
الإنفاق مع  تعهداتوقد تواجه البلدان غير المنتجة للنفط في المنطقة صعوبة أآبر في الإيفاء ب . الحكومية

  .ارتفاع تكلفة الطاقة
                                                      

)٢٤(  Robert Holzmann, 2010.  

)٢٥(  IMF, 2010c, p. 17.  

)٢٦(  IMF, 2011b, p. 29.  

  .٣٠-٢٩ص ، المرجع نفسه  )٢٧(
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 زيادة الإنفاق على الإعانات والأجور في تقلص الموارد المخصصة  النتائج المترتبة على إحدىوتتمثل  
لسد وقد لجأت بعض البلدان إلى الجهات المانحة الدولية  . تنمية ومشاريع البنى التحتية الرئيسية الىللإنفاق عل

 بلدان مجلس التعاون قدمت، آما  اللازموتعهدت وآالات دولية آبيرة بتوفير الدعم . العجز في الميزانية
عربية السعودية التي تعهدت بتوفير  الموارد في المنطقة، لا سيما المملكة الالمحدودةلبلدان العون لالخليجي 
  .العجز في الميزانيةسد  للأردن واليمن لمساعدتهما في العون

  
  تطوير البنية التحتية

  
 تحسين عمل علىمن الضروري أن تولكي تشجع بلدان المنطقة نمو القطاع الخاص واستثماراته،   

إطار السعي إلى تحسين البنية التحتية في المنطقة، وفي  .  الأساسية لديهاالمرافق العامةقطاعات البنية التحتية و
 على لقاةقام عدد من البلدان الأعضاء شراآات بين القطاعين العام والخاص بهدف تخفيف الأعباء المالية المأ

فعلى سبيل المثال، وضع الأردن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية  . الدولة وتشجيع مشارآة القطاع الخاص
من الشراآات بين القطاعين  أن يتم تمويل هذه الخطة ىعلر الطاقة، والمياه والسكك الحديدية، من أجل توفي
  .)٢٨(العام والخاص

  
 الدولة خطوة أساسية في اللذين تملكهماأما في لبنان، فتشكل خصخصة قطاعي الكهرباء والاتصالات   
آنسبة في لبنان الاستثمار العام يُعتبر  ، صندوق النقد الدوليبحسبو .  العام الباهظا تخفيض دينهتحال أراد

 في ٢٫٥  متوسطهبلغحيث فريقيا أ في منطقة الشرق الأوسط وشمال ىمئوية من الناتج المحلي الإجمالي الأدن
 التحتية، مما أدى ى في البنتراجع يرأسمالالنفاق الإوقد نجم عن تدني .  )٢٩(٢٠٠٨ و٢٠٠٣ بين عاميالمائة 

شراآات بين القطاعين العام والخاص، إلا أن انعدام الاستقرار إقامة ي السلطات اللبنانية وتنو  . خانقةمآزقإلى 
 . هذه الجهوديعوقالسياسي قد 

 
  نوعية فرص العمل: العمالة  -جيم

  
: تجمع ما بين بلدان الإسكوا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قواسم مشترآة عدة ألا وهي  

؛ والارتفاع الكبير للبطالة عام؛ وارتفاع البطالة بشكل مشارآة المرأة العاملة، لا سيما القوىفي مشارآة التدني 
 في ٤٠وتبدو معدلات مشارآة القوى العاملة متدنية نسبياً، إذ تتراوح بين أقل من  ). ٣الجدول (بين الشباب 

 . )٣٠( في المائة٦١٫٢ فيبلغ أما المعدل العالمي .  في المائة في السودان٥١٫٩المائة في الأردن وفلسطين و
فالمعدل الرسمي للبطالة هو حوالى  .  معدلات البطالة مرتفعةتبقىوعلى الرغم من تدني معدلات المشارآة، 

  .إلى معدلات عالية جداًالبطالة بين الشباب تصل العراق، وفلسطين، واليمن، فيما والسودان،  في المائة في ١٥
  
  
  
  
  
  

                                                      
)٢٨(  IMF, 2010e, p. 13.  

)٢٩(  IMF, 2010a, p. 8.  

)٣٠(  European Commission, 2010a, p. 12.  
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   العاملةمواصفات القوى  -٣الجدول 
  )مئويةالنسبة بال(         

  
  بطالة الشباب  البطالة  القوى العاملةالمرأة في مشارآة   مشارآة القوى العاملة  

  ٢٨٫١  ١٢٫٥  ١٤٫٧  ٣٩٫٥  )٢٠١٠(الأردن 
  ١٨٫٣  ٨٫٤  ١٤٫٠  ٤٣٫٧  )٢٠١٠(سوريا 

  -  ٢٠٫٠    ٥٢٫٠  )ج()٢٠٠٩(السودان 
  ٤٣٫٥  ١٥٫٣  -  -  )ب()٢٠٠٨(العراق 
  ٤٠٫٢  ٢٣٫٧  ١٤٫٥  ٣٩٫٥  )د()٢٠١٠(فلسطين 

  ٢٢٫١  ٩٫٠  ٢١٫١  ٤٣٫٤  )٢٠٠٧(لبنان 
  ٢٤٫٨  ٨٫٩  ٢٤٫٤  ٥٠٫٣  )أ()٢٠٠٧(مصر 
  -  ١٤٫٦  ٩٫٩  ٤٢٫٢  )٢٠٠٩(اليمن 
  .٦٨-٦٧، ص ٢٠٠٩، السودانالجهاز المرآزي للإحصاء في و؛ org.ilo.laborsta://http :المصدر

  .٢٠١٠عام إلى يعود معدل البطالة   )أ(  :ملاحظات
  .٢٠٠٦عام إلى يعود معدل بطالة الشباب   )ب(    
  .١٩٩٦عام إلى تعود مشارآة القوى العاملة   )ج(    
  .٢٠٠٨عام إلى تعود بطالة الشباب   )د(    

  
في خلال العقود الثلاثة الماضية، اضطلع القطاع العام في البلدان الأعضاء في الإسكوا بدور أساسي   

البلدان مستويات عالية من العمالة في القطاع العام هذه شهد العديد من وي . زايدةفي استيعاب القوى العاملة المت
 من مجموع  في المائة٢٨٫٩ففي الجمهورية العربية السورية، تبلغ نسبة الوظائف الحكومية  ). ٦الشكل (

  في المائة من٤٣في المائة وفي العراق  ٣٧٫٨  في الأردن آذلك تشكل العمالة في القطاع العام. الوظائف
ن وء والخريجويفضل عدد آبير من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، لا سيما النسا . العمالة النظامية

  .)٣١(عالية وأجورجيدة   عمل ظروفلما تتيحه منالقطاع العام ن، وظائف والجامعي
  

وفي السنوات الأخيرة، تمكن القطاع الخاص من استيعاب عدد أآبر من الوافدين الجدد إلى القوى   
 إجمالي مننسبة آففي مصر، ارتفعت حصة العمالة في القطاع الخاص  . لعاملة مقارنة مع القطاع العاما

 نسبة العمالة في القطاع العامآانت ، ٢٠٠٦وبحلول عام  . العمالة بشكل آبير منذ منتصف التسعينيات
والمؤسسات  في المائة ٢٥ حيث ضم القطاع الحكومي في المائة من إجمالي العمالة، ٣٠" قد بلغت المصري
القطاع الخاص شهد أما في الأردن فقد  . )٣٢(" في المائة في العقد السابق٣٧ في المائة، مقارنة مع ٥ العامة
عمالة المشاريع التي تتطلب  من أن العديدإلا ، ٢٠٠٦ و١٩٩٥ ي في الفترة ما بين عامة في العمالةمنتظمزيادة 
 وتشغِّل .  فقطلأجانبابشكل أساسي بحيث تشغل  والبناء  التحويليةةفي قطاعي الصناع تم استحداثها آثيفة

 عدداً أآبر من المواطنين الأردنيين، ، مثل القطاع المالي وقطاع النقل،فة رأس المالاآثالقائمة على القطاعات 
ئف الجديدة  في المائة من الوظا٦٢٫٨ بات المهاجرون يشغلون ، وبشكل عام. لكنها تولد عدداً أقل من الوظائف
  .)٣٣(٢٠٠٥ و٢٠٠١المستحدثة في الأردن بين عامي 

  
                                                      

  .٣٣، ص المرجع نفسه  )٣١(

)٣٢(  European Commission, 2010b, p. 17.  

  .١٢٤- ١٢٣، ص المرجع نفسه  )٣٣(
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   في مجموعة من البلدانالعمالة في القطاعين العام والخاص  -٦الشكل 
  

  
دائرة : ؛ الأردن٢، ص ٢٠٠٩ت، کالاولا نبي کةرلمشتا تماولمعلا لتحلي دةحو: ؛ العراقMarga Peeters, 2011, p. 13: مصر: المصادر

المكتب : هورية العربية السوريةم؛ الج٨٥، ص ٢٠٠٧إدارة الإحصاءات المرآزية، : ؛ لبنان٩-٥، الجدول ٢٠١٠ة، الإحصاءات العام
الجهاز المرآزي للإحصاء، مسح : ، توزيع العمال بحسب الوظائف والقطاعات والنوع الاجتماعي؛ فلسطين٢٠١٠المرآزي للإحصاء، 

  .١٠٤، ص ٢٠٠٨القوى العاملة لعام 
  

عراق، يفيد تحليل للقوى ففي ال . اتجاه ارتفاع العمالة في القطاع الخاص بلدان المنطقة آافةل طَلم يَ  
 ،ت والمكتب المعني بتنسيق الشؤون الإنسانيةکالاولا نبي کةرلمشتا تماولمعلا لتحلي دةح والعاملة، من إعداد

 ٢٠٠٥تضاعف تقريباً بين عامي   الدولةتملكهاالتي مؤسسات البأن عدد الموظفين في القطاع الحكومي أو في 
عام في  في المائة من إجمالي العمالة ٢٥، في حين تراجع التشغيل بدوام آامل في القطاع الخاص من ٢٠٠٨و

استحداث الوظائف في القطاع الخاص فرص "ووجد التحليل أن  . )٣٤(٢٠٠٨عام في  في المائة ١٧ إلى ٢٠٠٣
 والاعتماد الكبير على لاً عن القضايا الأمنيةض فلقانونية المؤاتية،تحدها هيمنة القطاع العام، وغياب البيئة ا

 نمواً ٢٠٠٨ و٢٠٠٠ عامي  بينآذلك في فلسطين، شهدت العمالة في القطاع العام  .)٣٥("الإيرادات النفطية
أآبر مقارنة مع القطاع الخاص نظراً للخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب العدد الكبير من العمال 

  .)٣٦(لمستبعدين من سوق العمل الإسرائيليةا
  

ومن شأن ارتفاع معدلات العمالة في القطاع الحكومي الذي يتفوق على القطاع الخاص من حيث   
الحد من إنتاجية سوق العمل من ) ١: (ومنها على أسواق العمل، سلبية، أن يترك آثاراً الأخرى المنافعالأجور و

؛ بالوظيفة قبولالمطلوب للجر ارتفاع الأوبالتالي  ،مرتفعةتوقع أجور ) ٢(ر؛ دون المساهمة في النمو بشكل آبي

                                                      
  .٧ص  ،٢٠٠٩ ت،کالاولن اکة بيرلمشتت اماولمعلل اتحليدة حو  )٣٤(

  .٢، ص المرجع نفسه  )٣٥(

)٣٦(  European Commission, 2010b, p. 87.  
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 . )٣٧(تجزئة سوق العمل) ٤( العلمية التي قد لا تكون لها قيمة آبيرة في الاقتصاد الحديث؛ الشهاداتمكافأة ) ٣(
  .القطاع الخاصوتلحق هذه العوامل مجتمعة ضرراً بأداء 

  
 رآوداً أو تراجعاً  هذه الأجورفي عدد من البلدان، شهدتارتفاعاً طفيفاً  لأجور الحقيقيةوبينما سجلت ا  

في مصر، ارتفع ف . )٣٨(بدأ في الثمانينياتآان قد تجاه لا وهذا استمرار،  بشكل عامالشرق الأوسطمنطقة في 
لى مما أع  في القطاع العاملا يزالمتوسط هذا ال لكن ،)٣٩(٢٠٠٦ و١٩٩٨الأجور الحقيقية بين عامي متوسط 

   ). ٤الجدول ( مصرالأردن، والجمهورية العربية السورية، وفلسطين، وهو عليه في القطاع الخاص في 
) بما فيها النساء وخريجو المدارس المهنية( الوظائف الحكومية في مصر تجذب فئات اجتماعية معينة وما فتئت

 بين الأجور في القطاعين العام فجوةل اتقلصت مع ذلك،و .  أجوراً أعلى مقارنة مع القطاع الخاصوفروت
  .)٤٠(٢٠٠٦عام في والخاص بشكل ملحوظ 

  
   في مجموعة من البلدانوحدها الأدنىلأجور الشهرية متوسط ا  -٤الجدول 

  )كييبالدولار الأمر(
  

  مصر  لبنان  فلسطين  سوريا  الأردن  
  ١٩٠  -  ٤٣٣  ١٨٦  ٤١٥  )متوسط(القطاع العام 

  ١٣٢  ٦٠١  ٣٩١  ١٧٨  ٣٣٣  )متوسط(القطاع الخاص 
  ١٢٦  ٣١٨  -  ١٢٨  ١٩٥  الحد الأدنى للأجور

  .European Commission, 2010a, p. 41 :المصدر

  الصادرة عنعدد من أوراق المعلومات الأساسيةل وفقاًالبيانات المتوفرة أحدث اليورو، وهي بساساً احة أ مت المذآورةناتاالبي: ملاحظة
  .)بدلاً من الأجور(الة ة بتكلفة العمط الأرقام المرتبتردبنان، فيما يتعلق بلو . المفوضية الأوروبية

  
اجتماعية أساسية، مثل إعادة توزيع  في تحقيق أهداف الحكومي العمالة المرتفعة في القطاع وتساهم  

القادرون على  فرادويستفيد الأ . )٤١(الثروات وحماية جزء آبير من القوى العاملة من التقلبات الاقتصادية
غير مشمول بهذه   من منافع سخية، إلا أن عدداً آبيراً من الأشخاصجتماعي الاتأمين برامج الراك فيالاشت

في  مصابينوال،  من الحروبمعظم البلدان برامج خاصة بالمسنين، وذوي الإعاقة، والناجينلدى ف . البرامج
البلد مصر هي  و . والإعانات العائلية،أماآن العمل، إلا أن قلة منها توفر التغطية للصحة، والبطالة، والأمومة

 . )٤٢( أسبوعا٢٨ً و١٦دفع التعويضات لفترة تتراوح ما بين تُالوحيد الذي يوفر الحماية من البطالة، بحيث 
حد أدنى للحماية الاجتماعية في بلدان الإسكوا غير  لوضعويدعو هذا الواقع إلى اتخاذ إجراءات إضافية 

جتماعي، الحد الأدنى من الضمان الالى عصول الجميع ح ضمان بهدفليجي الأعضاء في مجلس التعاون الخ
 تقديم المساعدة للفقراء، والعاطلين عن العمل،  ذلك والخدمات الصحية الرئيسية، بما في،ودعم الدخل

 أن لحد الأدنى للحماية الاجتماعية، علماًدعماً قوياً ل الأمم المتحدة ةمونظم بديتو . )٤٣( والمسنين،والأطفال

                                                      
)٣٧(  World Bank, 2008, pp. 225-228 .أندراس بودور أشار و (András Bodor, 2010) إلى أن معدلات العائد على التعليم 

  . في القطاع العام مما هي عليه في القطاع الخاص إجمالاًمصر واليمن أعلىوالإضافي في الجمهورية العربية السورية 

)٣٨(  World Bank, 2004, p. 73.  

)٣٩(  European Commission, 2010b, p. 26.  

  .المرجع نفسه  )٤٠(

)٤١(  World Bank, 2004, p. 123.  

)٤٢(  András Bodor, 2010.  

)٤٣(  ILO, 2009, p. 7.  
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، وهو مبلغ تستطيع معظم )٤٤( في المائة من الناتج المحلي الإجمالي٢ إلى ١الكلفة التقديرية لتطبيقه لا تتعدى 
  .ويةعتبار هذا الهدف أوللاوفر الإرادة السياسية ، شرط أن تتالبلدان الأعضاء في الإسكوا تحمله

  
العمالة في القطاع الحد من  و،لى الأجور الإنفاق العام عاحتواء من أجل عدةسياساتية  وتتوفر خيارات  

تجميد التوظيف في الخيارات هذه وتشمل  .  وتوجيه الوافدين الجدد إلى سوق العمل نحو القطاع الخاص،العام
 الحدلأجور أو ل ة جذريإجراء تعديلات من خلال التناقص، وتسريع في عدد الموظفين الطبيعي تناقصالظل 

المحاآاة  وتظهر عمليات . مهارات أآثر ملاءمة لاحتياجات القطاع الخاصآتساب شجيع على اوالت ،من المنافع
 الأجور في القطاع العام أنه في حين قد ترتفع معدلات البطالة في المدى القصير، من تخفيضثر أالتي تدرس 

صل بلدان ومن المحتمل أن توا . )٤٥( أن تزيد استثمارات القطاع الخاص والعمالة في المدى الطويلرجحالم
الإسكوا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي توفير الوظائف للباحثين الجدد عن عمل، لكن من المستبعد 

  .في توليد فرص العمل في المستقبل الرئيسيالقطاع هو أن يبقى القطاع العام 
  

  الاقتصاد غير النظامي
  

اون الخليجي، لا يوفر القطاع الخاص في البلدان الأعضاء في الإسكوا وغير الأعضاء في مجلس التع  
وعلى الرغم  . القطاع غير النظاميالعمل في ، مما يدفع بالعديد من العمال إلى  النظاميةما يكفي من الوظائف

وتفيد تقديرات  . اومن صعوبة قياس الاقتصاد غير النظامي، فهو منتشر بكثرة في البلدان الأعضاء في الإسك
 في المائة من العمالة ٧٩يشكل "العمل غير النظامي في الجمهورية العربية السورية المفوضية الأوروبية بأن 

 في ٦١، أظهرت التقديرات أن ٢٠٠٦وفي عام  . )٤٦(" وإداراتهاخارج القطاع الزراعي، ومؤسسات الدولة
في القطاع ز  في المائة من العمل النظامي مرآ٦٤َّوأن ، )٤٧(ةالعمالة في مصر غير نظاميإجمالي المائة من 

 فرص العمل، ث تتطلع البلدان إلى القطاع الخاص بهدف تعزيز استحداإذو . )٤٨(الحكومي والمؤسسات العامة
  . الاقتصاد غير النظاميأن لا تتجاهليجب 

  
 على ةقائمو" الفني لنمو والتحديثل قابلةصغيرة النطاق أنشطة منتجة "غير النظامي ويشمل القطاع   

، بما " مهارات معينةملكون يلا أشخاصاً لشغِّتالتي البقاء أنشطة "، بالإضافة إلى  العمالةالتكنولوجيات الكثيفة
عاملون لحسابهم الخاص مع تعاقد ال على العمل الأسري، والمؤسسات العائلية التي تعتمد بشكل أساسي"في ذلك 

ع أو ط يعملون بشكل متقنذيالغير المنتظمة  الأجور وذووالعمال .  . . والحرفيون.  . . من الباطنمغلق 
ضمان آات الكبيرة من دون عقود عمل أو ر الذين يعملون في الش الأجور العاديةوذووالعمال .  . . موسمي
ويتيح القطاع غير النظامي فرصاً للعمل وتحصيل الدخل للعديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا  . )٤٩("اجتماعي

 بحيث،  أن العمالة غير النظامية قد تكون لها آثار اقتصادية سلبيةإلا . من إيجاد وظيفة في القطاع النظامي
 آبيرة في عمل أسواق السلع انحرافات حدثت و،ض تنمية رأس المال البشريالأجور، وتقوِّ تضعف"

  .)٥٠("والخدمات
                                                      

)٤٤(  ILO, 2008, p. 11.  

  .Pierre-Richard Agénor et al., 2004 : فيهذه مذآورة المحاآاة عملياتنتائج   )٤٥(

)٤٦(  European Commission, 2010b, p. 204.  

)٤٧(  Ragui Assaad, 2007, p. 1.  

)٤٨(  2010, .et alGatti . R.  

)٤٩(  World Bank, 2004, pp.107-108.  

)٥٠(  European Commission, 2010a, p. 14.  
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وى قالتنامي الاستفادة من التمكن من  ، التحديات الرئيسية التي تواجهها حكومات البلدان الأعضاءمنو  
 الاستفادة منسياسات قادرة على وضع  على الحكومات بالتالي، يتوجبو . التي أصبحت أآثر تعلماً ةملاالع

  . القطاع الخاص والنمو الاقتصادينميةمن خلال توفير بيئة ملائمة لتعزيز تالمذآور رأس المال البشري 
  

  الإصلاحات الهيكلية وأثرها
  

يها القيود المفروضة على التوظيف والفصل من العمل، عائقاً أمام تشكل أنظمة العمل التقييدية، بما ف  
 تكاليف باهظة وأعباء إدارية ه منفرضت بماتثبط عملية إعادة هيكلة المؤسسات "القطاع الخاص لأنها نمية ت

ة وذآرت المفوضي . القيود تترك أثراً سلبياً على الإنتاجية واعتماد التكنولوجياهذه  أن  آما .)٥١("آبيرة
مرنة  إنما . . . صارمة جداً من حيث النص" البلدان العربية المتوسطية تبدو العمل في وروبية أن قوانينالأ

  .)٥٢(" وانتشار العمالة غير النظاميةهاجداً من حيث الممارسة نظراً لضعف إنفاذ
  

نفاق العام، هيكلي، بهدف الحد من الإالصلاح للإوقد باشر العديد من بلدان الإسكوا بتنفيذ برامج   
هذه الإجراءات  ".  للعملات الأجنبية وتحرير التجارةفعالةأسواق إقامة فضلاً عن  الإيرادات، تحصيلوتعزيز 

وعلى الرغم من  " .ن مخرجات أسواق العمليتحسساهم في ت يتوقع أنالقطاع الخاص، نمية تعزز النمو وتالتي 
حسين التوقعات الاقتصادية، فشلت معظم البلدان في متابعة  ساهمت في تالهيكلية السابقةالإصلاحات  . . . أن

التقدم من بطء  في الاقتصاد وةتدخل الحكوميعاني من .  . . ولا يزال القطاع الخاص.  . . هذه الإصلاحات
العمالة في تخفيض وقد تبين أن  . )٥٣(" دمج المنطقة في الاقتصاد العالمي من خلال التجارة والاستثمارنحو

  .اً متوقعآانالإعانات أآثر صعوبة مما الحد من الحكومي والقطاع 

                                                      
)٥١(  World Bank, 2004, p. 141.  

)٥٢(  European Commission, 2010a, p. 38.  

)٥٣(  World Bank, 2004, p. 82.  



-٢١-  

 

  الاقتصاد الكليوحالة الهيكلية الاقتصادية والتنويع   -ثانياً
  في بلدان مجلس التعاون الخليجي

  
ما يتصل بذلك من قتصادية ولنمو، والهيكليات الال لعوامل المحرِّآةيتضمن هذا الفصل تحليلاً ل  

غيرها في وتختلف هذه البلدان عن  . البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجيديناميات سوق العمل في 
 التي ترتفع فيها مستويات الريع خاصاً بالبلدان المصدرة للنفط لديناميات سوق العمل المنطقة، وتتطلب تحليلاً

  .مفتوحة للهجرةالنظمة الأ وذات
  

 اقتصادات بلدان مجلس فضلاً عن ترآيب ،ويستعرض هذا الفصل التطورات التي شهدها سوق العمل  
هذه  في توسط الأجلمآبير تنويع تحقيق ظهر أنه على الرغم من ويُ . وتغيّره مع مرور الوقت التعاون الخليجي

مفتوح، آان النمو قائماً على آثافة النظام الهجرة لونظراً  .  الأساسي لهالمحرِّكإنفاق الدولة آان ، البلدان
نسبة صغيرة والأجر المرتفع " الوظائف ذات النوعية الجيدة"وشكلت لاً من آثافة التكنولوجيا،  بد الإنتاجعوامل

لعمالة المهاجرة ذات التكلفة اهيمنة في ظل عند مستويات متدنية،  يد العاملةإنتاجية ال يتبقفي الاقتصاد، و
طاع العام للعاملين فيه من إن الإعانات السخية التي يوفرها الق . المنخفضة على أسواق القطاع الخاص

المواطنين تدفع هؤلاء إلى رفع الأجر المطلوب للقبول بالوظيفة في القطاع الخاص، مما يعيق دمجهم في هذا 
 موارد الدولة جعل توزيعو تأميم القوى العاملة صعباً إلا في حال تم إصلاح أنظمة الهجرة وسيبقى.  القطاع

  .يهاوظفغير مقتصر على م
  

مقارنة آان مقبولاً لى بلدان مجلس التعاون الخليجي عقتصادية وقع الأزمة الاشارة إلى أن تجدر الإو  
، باستثناء الكويت ٢٠١٠عام لغاية حافظ آل منها على معدلات نمو إيجابية فمع غيرها من الأسواق الناشئة، 

تأثرت بشدة  قطاع الخاص عملية توليد الإئتمان في المع أنو . ٢٠٠٩عام في والإمارات العربية المتحدة 
لحكومة في ا حصة  زيادةأدى إلى هلكنو النمو الاقتصادي، استمرارلدولة في اإنفاق تعزيز بالأزمة، ساهم 

  . المدى الطويلعلى صعوبة رالنمو القائم على الأعمال والتنويع أآثتحقيق الاقتصاد، مما يجعل 
  

  النمو الاقتصادي وحجم الاقتصاد وشكله  -ألف
  

 إلى تحفيز النمو في بلدان مجلس التعاون ةلثثارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من الألفية الأدى ا  
 أيام الطفرة النفطية في وصلت إليهاتلك التي ل مماثلةمستويات بالأرقام الحقيقية بلغت أسعار النفط والخليجي، 

ويات الإنتاج في الفترتين إلى حد آبير، وتتشابه مست ). الثاني والمرفق ٧الشكل (يات السبعينيات والثمانين
   إلا أنه قد تباطأ نتيجة للأزمة المالية العالمية،ف  النمو أما. مجلسال حكومات بلدان بالنسبة إلىوآذلك ريعها 

  .لم يتوقف
  

لقد تحقق الجزء الأآبر من النمو الحالي نتيجة لإنفاق الدولة الممول من العائدات النفطية، حيث ازداد   
الإنفاق بنسبة ضعفين أو أربعة أضعاف خلال العقد الأخير، ما جعل أسعار النفط لا تحقق إلا تعادلاً بين هذا 

  .التكاليف والأرباح
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   في بلدانالناتج المحلي الإجمالي الإسمينمو معدلات   -٧الشكل 
  ٢٠١٠-١٩٩٥مجلس التعاون الخليجي، 

  

  
  .الميةالبنك الدولي، مؤشرات التنمية الع: المصدر

  
   واتجاهاتهيالترآيب القطاع

  
، شهدت اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي نمواً حقيقياً  عصر النفط في أوائل السبعينياتبدءمنذ   

  .)٥الجدول (التنويع نحو الزراعية، مما يشير إلى اتجاه غير  المعدل في القطاعات غير المنجمية وىتخطّ
  

  ٢٠٠٩-١٩٧١،  حسب القطاعاتدان مجلس التعاون الخليجي اقتصادات بلترآيبة  -٥الجدول 
  )مئويةالنسبة بال(

  
  السعودية  الكويت  قطر  عُمان  البحرين الإمارات   

  ٧٫٣  ٦٫٦  ٢٫٤  ١٫٤  ٤٫٤  ١٣٫٨  الزراعة، والصيد، والحراجة، وصيد الأسماك
  ٤٫٣  ٠٫٦-  ٨٫٤  ٨٫٩  ٣٫٢  ٧٫٠  التعدين، والصناعة التحويلية، والمرافق العامة

  ٨٫٦  ٥٫٤  ٩٫٤  ٢٣٫٥  ٩٫٨  ١٩٫٣  عة التحويليةالصنا
  ٧٫١  ٥٫٧  ١٠٫٨  ٧٫٧  ٦٫١  ١٠٫٦  البناء

  ١٠٫٧  ٤٫٦  ١٠٫٧  ١٨٫١  ٦٫٦  ٩٫٨  تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق
  ٨٫٤  ١٢٫٥  ١٦٫٤  ٢٢٫٠  ٩٫٧  ١٢٫٠  النقل، والتخزين، والاتصالات

  ٦٫٥  ٨٫١  ١٠٫٨  ١٢٫٩  ٩٫١  ١٣٫٢  أنشطة أخرى
  ٥٫٨  ١٫٨  ٩٫٥  ١٠٫٠  ٦٫١  ٨٫٨  ضافةإجمالي القيمة الم

  .National Accounts Statistics: Main Aggregates database ،الأمم المتحدة: المصدر
  

 النمو معدلاتمتوسط  بالمعلومات من أآثر غنىًمصدراً أنماط النمو بحسب السلسلة الزمنية وتشكل   
 لاقتصادات بلدان مجلس  القطاعيالترآيب ةلنفطيا "طفرة والانتكاسةال"آيف رسمت فترات ظهر تُإذ بة، المرآّ

خلال في السلسلة الزمنية أن اقتصادات هذه البلدان قد حققت تنويعاً أآبر  وتبين . التعاون الخليجي عبر الزمن
  .السبعينياتطفرة ذاك الذي حققته في مقارنة مع  ةلث الثاطفرة العقد الأول من الألفية

  
 . ٢٠٠٠ عام تزداد منذ من الناتج المحلي الإجمالي ة قطاع التعدينحصو زداد بدأ ي قدإنفاق الدولة وآان  

من الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات التي " المرافق العامة والتعدين"لم تعد حصة قطاع مان، وباستثناء عُ
  ).٨ الشكل(آانت عليها منذ أربعة عقود 
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 النمو آان ضعيفاً  هذاأنب علماً(لبلدان آافة في الية  نمواً في قطاع الصناعات التحوي٨ظهر الشكل ويُ  
 .  نضوج وتنويع في الاقتصاددل على النقل والاتصالات، مما يي، وازدهاراً في قطاع)في البحرين والكويت

الأولية مواد الوغيرها من الطاقة المنخفضة الكلفة على مدخلات تعتمد لا تزال الصناعات التحويلية وفي حين 
 التعاون سساعد اقتصادات بلدان مجلتهي تشكل خطوة هامة على امتداد سلسلة القيمة وف محلياً، المتوفرة
على  فما هو سوى دليل  النقل والاتصالاتيأما تطور قطاع . أسواق جديدة في الخارجفتح   فيالخليجي

نجحتا  العربية المتحدة مان والإماراتعُوالجدير بالذآر أن  . اقتصاد أآثر نضوجاً في مجال الخدمات المحلية
  .على الخدماتاعتماداً  التجارة والضيافة، ما يعطي دفعاً إضافياً نحو اقتصاد أآثر يفي تنمية قطاع

  
   حسب القطاعاتي في بلدان مجلس التعاون الخليجي الناتج المحلي الإجمالةترآيب  -٨الشكل 

  
  ٢٠٠٩-١٩٧٠ الإمارات العربية المتحدة، ) أ (٨

  

    
  ٢٠٠٩-١٩٧٠، لبحرينا ) ب( ٨
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  ٢٠٠٩-١٩٧٠ عُمان، ) ج (٨
  

  
  

  ٢٠٠٩-١٩٧٠، لكويت ا) د( ٨
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  ٢٠٠٩-١٩٧٠، المملكة العربية السعودية ) ه( ٨
  

  
  .National Accounts Statistics: Main Aggregates databaseالأمم المتحدة، : المصدر

  
لكها الدولة، آما هو الحال بالنسبة إلى الصناعات الشرآات التي تم ويرتكز التنويع بشكل جزئي على  

والجدير بالذآر أن  . الثقيلة على امتداد المنطقة، وقطاعي النقل والضيافة في الإمارات العربية المتحدة وقطر
  .توزيع قطاعات محددة بين ملكية عامة وملكية خاصةلا تتيح الإحصاءات المتوفرة 

  
حصة قطاع البناء في اقتصادات بلدان مجلس التعاون تراجعت ه، نة أعلالمجالات المبيَّوبخلاف ا  
،  في أوقات الطفرةإنفاق الدولةهذا القطاع غالباً ما يرتكز على  عتبر ذلك مؤشراً إيجابياً إذ إنويُ . الخليجي

  . لقطاع البناءنمو السريععدم استدامة الت مراراً وتكراراً رقة قد أظهفضلاً عن أن التجارب الساب
  

حول ترآيب الناتج المحلي الإجمالي في ، ٨المبينة في الرسوم البيانية في الشكل المفصلة البيانات   
إلا أنها  ،لأآثر قابلية للمقارنةا، هي  والتي تشمل فترة زمنية طويلةالبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي

  والصحة، التي تمّ،ت، والإدارة العامة، والتعليم، والعقارايةالنسبي للقطاعات الفرعية مثل الماللا تقيس النمو 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة تحتل عادة المرتبة الثانية  ". أنشطة أخرى"جمعها آلها ضمن الفئة المعنونة 

 وبالطبع،  .نشطة الحكومةلأ  خير مؤشرعتبروتُ والمرافق العامة،  التعدينفي بلدان مجلس التعاون الخليجي بعد
 والعقارات، إلا أن القطاع العام لا يزال القوة المالية من قطاعَيآبير على جزء القطاع الخاص  ذستحوي

 في البحرين وقطر والإماراتي الخدمات المالية والتجارية قطاعَأن الحسابات القومية الفردية ب وتفيد . المهيمنة
  .العربية المتحدة قد شهدا نمواً

  
نماذج أقل اليستخدمان واليد العاملة المهاجرة  بشكل أساسي على يعتمدان ان المذآورنالقطاعازال يولا   

لتعاون االأعمال الأآثر حداثة وربحية في بلدان مجلس عتبر من تُ، حتى أن المصارف التي تطوراًتكنولوجية ال
 طوير في البحث والتأنشطةضعف هذا بالإضافة إلى ، )٥٤(الخليجي تميل إلى استخدام أنظمة تكنولوجية قديمة

                                                      
 مع مستشار في مجال الموارد البشرية يعمل في القطاع المصرفي، دبي، Steffen Hertogء على مقابلات أجراها بنا  )٥٤(

؛ ومدير سابق للموارد البشرية ٢٠٠٥نوفمبر /مدير الموارد البشرية في مجموعة سامبا المالية، الرياض، تشرين الثانيو؛ ٢٠١١يوليو /تموز
  .٢٠١١سبتمبر /ي، لندن، أيلول أبو ظب الرائدة فيرفامصأحد الفي 
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وتقتصر الاستراتيجيات الأآثر طموحاً في مجال التطوير التكنولوجي والتنويع  ). الرابعنظر الفصل ا(المنطقة 
ضطلاع بأنشطة لامن أجل ادعم سيادي ضمني  الاعتماد على ويمكنهاعلى الشرآات التي تملكها الحكومة 

للصناعات الأساسية شرآة السعودية ال قياممثلة وتشمل الأ . )٥٥(البحث وتطوير المنتجاتفي مجال ويلة الأمد ط
شرآة التي تبذلها جهود البالمواد وتطوير الموارد البشرية الوطنية، وة في الأبحاث المرتبطبالاستثمار ) سابك(

لات من خلال صِّصناعة محلية لشبه الموَ بناء من أجلفي أبو ظبي ) أتيك(استثمار التكنولوجيا المتطورة 
  . النطاق والجهود التدريبيةي الواسعالتوظيف المحل

  
وعلى الرغم من أن اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي أصبحت أآثر تنوعاً، لا تزال أنماط النمو   

  ).١٠ و٩ن الشكلا(إنفاق الدولة، مثلما هو مبين في الأمثلة التالية ب بشكل آبير مرتبطة خاصفي القطاع ال
  

ففي البلدان .   وثيقاً بحجم القطاع الخاص في بلدان مجلس التعاون الخليجييرتبط إنفاق الدولة ارتباطاً  
ذات الأنظمة الضريبية العادية، يمكن للإنفاق العام أن يحرّك نمو قطاع الأعمال، مما يرفع من إيرادات 

ان المجلس وبخلاف ذلك، يدر النشاط الاقتصادي المحلي في بلد.  الحكومة، متيحاً بالتالي مزيداً من الإنفاق
ويمكن تحصيل الإيرادات إما .  عائدات ضريبية محدودة، وتعتمد إيرادات الدولة على أنشطة الريع الخارجية

بشكل مباشر من خلال تخصيص إنفاق آبير على عقود الدولة مع الشرآات الخاصة، أو بشكل غير مباشر عبر 
  .)٥٦(الإنفاق على الأجور في القطاع العام مما يزيد من الاستهلاك

  
  مقابل إجماليمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي   -٩الشكل 

   في المملكة العربية السعوديةالإنفاق الحكومي
  

  
  .٥ و٤ و٣، ملحق الجداول الإحصائية، القسم التاسع، الجداول ٢٠١١السعودي،  العربي النقد مؤسسة: المصدر

  .السعوديةترد المبالغ بملايين الريالات : ملاحظة
  
  

                                                      
)٥٥(  Steffen Hertog, 2010a, pp. 267-268.  

 إنفاق الدولة، أو تحديد وسيلة مختلفة وجه آيف يمكن لنمو الأعمال أن يتصورفي غياب الضرائب المحلية، من الصعب   )٥٦(
  .مو الأعمال إلى إيرادات للدولة على المدى الطويلنلترجمة 
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  مقابل الخاص في الناتج المحلي الإجماليمساهمة القطاع   -١٠الشكل 
   في الكويتإجمالي الإنفاق الحكومي

  

  
  .٥٠، الجدول ٢٠١٢بنك الكويت المرآزي، : المصدر

  .ترد المبالغ بملايين الدنانير الكويتية: ملاحظة
  

على حجم النشاط في مجال  لإنفاق الدولة اًمطردقتصاد القياسي أثراً آبيراً وظهر اختبارات الاوتُ  
 منذ منتصف الثمانينيات، وباتت  في المدى القصيرلإنفاق العاما  علىهذا المجالاعتماد  خفّد فق . الأعمال

  نمو على مسارقصير الأجلال  الإنفاق، بالإضافة إلى تراجع أثر تقلباتترابطاًمعدلات نموهما السنوية أقل 
  لا يزال وثيقاً بين هذين المتغيرين على المدى الطويل، مثلما هو مبين في الشكلين لترابط اإلا أن  . الأعمال

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنفاق الدولة في بلدان المجلس  الأعمال ةنشطأ، مما يعني أن قسماً آبيراً من )٥٧(١٠ و٩
  .غير آافية دمات والمنتجاتخمصادر الطلب الخاصة على الأن و
  

توليد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وحصة من أجل حصة إنفاق الدولة تبلغ مجلس، ال وفي بلدان  
ولعل  ). ١٢ و١١ن الشكلا( مما هما عليه في بلدان أخرى، بما فيها ترآيا ىأعلمستوى الاستهلاك الحكومي 

تحتل الجزء  التي نيةالخدمة المدممول من خلال أجور  ،لأسرل  الخاصستهلاكالا من  جزءاً آبيراًالأهم أن
وينفق العمال  . ، وهو أمر غير عاديبلدانهذه ال الأجور لمواطني منالمتأتي الدخل إجمالي  الأآبر من

 في الاقتصاد المحلي، إذ يفضلون تحويل القسم الأآبر من دخلهم إلى القليلالأجانب في القطاع الخاص 
  .طلب الخاصال، مما يحد من )٥٨(الخارج

  
                                                      

   ,Ahsan Mansur and Volker Treichel, 1999 :يمكن العودة إلى قتصاد القياسي في فترة التسعينيات،للأدلة المرتبطة بالا  )٥٧(
pp. 26-27  .الأخيرة التي أجراها ي اختبارات الاقتصاد القياسوتؤآد Steffen Hertog، ونماذج تصحيح للتراجع  باستخدام سلسلة زمنية
 ات أدلة حول مضاعف،Raphael Espinoza and Abdelhak Senhadji, 2011 :وردت فيو . ٢٠٠٧ عام  النتائج المتعلقة بالبيانات لغاية،الأخطاء

  .مالية قوية في بلدان مجلس التعاون الخليجي

 مليار دولار من بلدان ٣٢ مليون مهاجر بتحويل ١٢، قام حوالى ٢٠٠٩عام   خلال في أنه،Majid Taghavi, 2011 :جاء في  )٥٨(
 ٣ ٢٠٠( في المملكة العربية السعودية جانبظهر متوسط أجر الأويُ .  دولار للفرد الواحد٢ ٧٠٠ ي ما يعادلجي، أمجلس التعاون الخلي

  . القليل على المستوى المحليم ينفقونأنه)  دولار٤ ٣٠٠(والإمارات العربية المتحدة ) دولار
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لبحرين والإمارات العربية المتحدة تنوعاً أآبر على مستوى إنفاق الدولة ل عائدةات الوتظهر البيان  
 البيانات  فيما قد تقلل،الخدمات الخاصأهمية قطاع تعكس  الأرقاميبدو أن  ،ففي البحرين . ستهلاكوأنماط الا

ت بيانات الأمم المتحدة حول ومن غير الواضح ما إذا آان . من دور الحكومةالمتحدة ارات العربية لإمعائدة لال
  .لمؤسسات العامةامستوى الإمارات وأنشطة الأنشطة على الإنفاق الحكومي والاستهلاك تشمل 

  
  ة غير النفطي في القطاعات توليد الناتج المحلي الإجماليعلىإنفاق الدولة   -١١الشكل 

  في بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان أخرى
  

  
  .د الدولي؛ وقاعدة بيانات شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدةصندوق النق: المصادر

  .٢٠٠٧-٢٠٠٠تعود بيانات الكويت للفترة : ملاحظة
  

  في بلدان القطاع الخاصاستهلاك  نسبة إلى الاستهلاك الحكومي  -١٢الشكل 
  أخرىبلدان مجلس التعاون الخليجي و

  

  
  .حدةقاعدة بيانات شعبة الإحصاءات في الأمم المت: المصدر
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لدولة مما آانت عليه في خلال ا  اعتماداً علىأصبحت الأعمال في بلدان مجلس التعاون الخليجي أقل  
فهي تحتل الآن حصة أآبر من الناتج المحلي  . اتيالطفرة النفطية الأولى في السبعينيات وأوائل الثمانين

  .)٥٩( منتصف الثمانينياتغايةل أقل ارتباطاً بإنفاق الدولة مما آان عليه موهاالإجمالي، وبات ن
  

الصدمات أما ترآيب الناتج المحلي الإجمالي من حيث القطاعات الفرعية فيبدو أآثر قدرة على مواجهة   
 والأدلة المفصلة من المملكة العربية السعودية ٨ويظهر الشكل  . المالية القصيرة الأمد مما آان عليه سابقاً

  قطاعات الأعمال الفردية في  جلر سلاسة للنمو القصير الأ، مما يشير إلى مسار أآثصحة ما ذآر
  ).الرابعالمرفق (
  

 ها ولعل أهم على المدى القصير،للأعمال الخاصةي الاستقلالية المتزايدة  عوامل عدة فساهموت  
 ن جزءاًأوعلى الرغم من  .  منذ السبعينياتلمستهلكل  الخاصنفاقالإ الناتج عن طلبال في الملحوظالارتفاع 

في توليد الأسواق الاستهلاك دور  يبقىآبيراً من هذا الطلب ناجم عن إنفاق الدولة على الأجور والمنافع، 
حكومات بلدان الحصص التي خصصتها  أن ١٣ويظهر الشكل  .  من الدعم المباشر للدولةلضأفالمتنافسة 

تلك التي أآبر من آانت ذ الثمانينيات منللإنفاق غير الرأسمالي من إجمالي ميزانياتها مجلس التعاون الخليجي 
ف ضمن الإنفاق غير الرأسمالي، فيما تشكل تصنَّ وتجدر الإشارة إلى أن الأجور . لإنفاق الرأسماليل خصصتها

  .شرآات الخاصة إنفاقاً رأسمالياًالعقود المباشرة مع ال
  

 من دون أن ،من الألفيةقد الأول مجدداً في خلال الطفرة النفطية في الع  الرأسمالي الدولةوارتفع إنفاق  
يصل الإنفاق الرأسمالي نسبة إلى إجمالي الإنفاق إلى المستويات التي بلغها في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، 

 ةآبيرزيادة  فنجمت عن ذلك، استمر تكوين رأس المال الخاص بالارتفاع، وبموازاة ذلك . مان وقطرعُ باستثناء
   الثالثةتكوين رأس المال في أواخر العقد الأول من الألفية ل في المستويات المجمعة

  ).١٥ و١٤ن الشكلا(
  

كبيرة، اآتسبت شرآات خاصة عدة في الخليج الرأسمالية الموارد الع  عقود من النمو وتجمُّبعدو  
عض  في ب أصبحتحتى أنها،  الإدارية والفنية، وباتت أقل اعتماداً على إنفاق الدولةإمكانياتهانضوجاً في 

تولد فرص عمل ما زالت الشرآات الخاصة لكن و . )٦٠(جهات المصدرة ذات القدرة التنافسية من الالحالات
 .  يقبلون بأجور أدنى من المواطنيننذوي الخبرة الذيالأجانب ها من وموظفوغالباً ما يكون للمواطنين، قليلة 

 التوظيف لجهة أفضل بأداءة للموارد البشريتطوراً  سياسات أآثرب سلحةالمالمتعددة الجنسيات الشرآات  تتميزو
  ).الرابعالفصل (التعاون الخليجي المحلي في بلدان مجلس 

                                                      
)٥٩(  Ahsan Mansur and Volker Treichel, 1999, pp. 26-27؛ وUgo Fasamo and Qing Wang, 2001, p. 7.  

)٦٠(  Giacomo Luciani and Steffen Hertog, 2010, pp. 2-3؛ وGiacomo Luciani, 2005.  
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   نسبة إلى النفقات الجارية الرأسماليالحكوميالإنفاق معدل   -١٣الشكل 
  في بلدان مجلس التعاون الخليجي

  

  
صندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة، التقارير القطرية  مختلفة؛ و؛ وبيانات مستقاة من تقارير وطنية٢٠٠٩الإسكوا، : المصادر

  .والملاحق الإحصائية
  

  إجمالي رأس المال الثابت في تكوينالإنفاق الحكومي الرأسمالي مساهمة   -١٤الشكل 
  في بلدان مجلس التعاون الخليجي

  

  
بيانات مستقاة من : ؛ ومساهمة الإنفاق الحكومي استناداً إلى٢٠٠٩الإسكوا، : اً إلىبيانات تكوين رأس المال الثابت الإجمالي استناد: المصادر

  .صندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة، التقارير القطريةالتقارير الوطنية و

الوطنية مع الإحصاءات  في المائة في بعض الحالات في السبعينيات إلى عدم اتساق الحسابات ١٠٠تعود المعدلات التي تخطت : ملاحظة
  .المالية؛ ولا يؤثر ذلك على الاتجاه العام
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   في بلدان مجلس التعاون الخليجيتكوين رأس المال  -١٥الشكل 
  )من الناتج المحلي الإجماليالمئوية نسبة بال(

  

  
  .National Accounts Statistics: Main Aggregates databaseالأمم المتحدة، : المصدر

  
  السياسات ومجال المالي والوضع الدخل مصادر: العامة الية  الم-باء

  
جل على إنفاق الدولة الطويل الأ  تعتمد اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجيأنأظهر هذا التقرير   

 في المائة من إيرادات ٨٥ و٤٠ ما بين يةالهيدروآربونإيرادات المواد وتشكل  . الريع الخارجييتيحه الذي 
ات على ريع مثل العائدشكال أخرى من المصدره أف الجزء الأآبر من النسبة المتبقية أما، )١٦شكل ال(الدولة 

 لبناء  بمحاولاتولم يقم أي من بلدان مجلس التعاون الخليجي).  الخامسالمرفق (ستثمارات المالية الدولية الا
ائب المفروضة على  والضرضرائبزال الدخل الشخصي غير خاضع للينظام ضريبي شامل، بحيث لا 

ضريبة على القيمة المضافة إنشاء  خطة عن عدولويبدو أنه قد تم ال .  إن لم تكن غائبة آلياً،الشرآات متدنية
  .ن الخليجيعلى امتداد بلدان مجلس التعاو

  
   من إجمالي إيرادات الحكومةيةالهيدروآربونالمواد إيرادات نسبة   -١٦الشكل 

 ٢٠٠٩، يجيفي بلدان مجلس التعاون الخل
  

  
  .صندوق النقد الدولي؛ وعدد من التقارير الوطنية: المصدر
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  ، في المملكة العربية السعوديةالعمالة في الدولة مقابل إنفاق الدولة  -١٧الشكل 
٢٠٠٩-١٩٧٠  

  

  
، ١١، والقسم ٣جدول ، ال٩، ملحق الجداول الإحصائية، القسم ٢٠١١السعودي،  العربي النقد وزارة الخدمة المدنية ومؤسسة: المصدر
  .٣٠الجدول 

  
أضف إلى ذلك، أن إنفاق الدولة على النفقات غير الرأسمالية في تزايد، علماً أن هذا الاتجاه أخذ منحىً   

وقد استقر الإنفاق غير الرأسمالي حالياً على معدلات مرتفعة جداً، .  عكسياً محدوداً في خلال الأزمة الراهنة
 مور أخرى، إلى التنامي المستمر لليد العاملة حتى في سنوات الشح المالي ويمكن عزو ذلك، من جملة أ

  . العربيالحراك، آرد فعل على ٢٠١١اتجاه شهد تسارعاً في عام  ، وهو)١٧الشكل (
  

 الانحراف في إنفاق الدولة وتأثيره على أسواق العمل
  

سعودية مخصص للأجور، وهي نسبة  في المائة من ميزانية المملكة العربية ال٤٤تفيد التقديرات بأن   
وفي حين تنفق بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى أموالاً أقل على .  )٦١(مرتفعة مقارنة مع بلدان أخرى

.   تصاعدياً في إطار السياسات الرامية إلى توفير الوظائف للمواطنينجور، بدأ هذا الإنفاق يأخذ منحىًالأ
لا سيما في البلدان التي تنخفض فيها مستويات الريع مثل البحرين وعُمان وتطرح التكاليف المتزايدة مشكلة، 

  .حيث يُعتبر سعر النفط الذي يحقق تعادلاً بين التكلفة والربح مرتفعاً نسبياً
  

  سيقود إلىبشكل دائملمزيد من الوظائف ا إلى توفيربلدان مجلس التعاون الخليجي  حكومات إن توجه  
 استحداثحكومات على هذه الفي السنوات القادمة ستتخطى قدرة ي عدد السكان إذ أن الزيادة فمعضلة، 
، مواطن ٤٠٠ ٠٠٠حوالى ب  ففي المملكة العربية السعودية، يقدر عدد الذين يبلغون سن العمل سنوياً. الوظائف

 ٢٠١٢ي  وظيفة إضافية للمواطنين بين عام١٠٠ ٠٠٠البحرين بضرورة تأمين ما يزيد عن فيما تفيد توقعات 
وفي المدى المتوسط، من  . )٦٢(عامآل  وظيفة إضافية ٥٠ ٠٠٠مان توفير ، في حين يتوجب على ع٢٠٢٢ُو

  .وى من الطلب من الناحية الماليةغير الممكن الإيفاء بهذا المست
                                                      

  .John Safakianakis, 2010 :حسابات المؤلف بناء على  )٦١(

)٦٢(  Oxford Analytica, 2011, p. 3.  
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في خيرة للأجور لاستحداث الوظائف العامة والزيادات الأأن تؤدي الوتيرة المتسارعة المرجح ومن   
قوائم لينضموا إلى  الخاص سوق العملالمواطنين الشباب من إلى خروج لس التعاون الخليجي بلدان مج
وظائف القطاع العام إن  . مضمونمن الوظيفي الأجور أعلى والألحصول على وظيفة حكومية حيث لالانتظار 

ات لاآتساب ، تخرج المواطنين من السوق الخاص وتضعف المحفزاً أعلى أجوروالتي توفرالأقل إنتاجية 
  .يم الذي تستوجبه اقتصادات السوقالتعل

  
ولا يضع استحداث وظائف الخدمة المدنية ضغوطاً على الميزانيات الوطنية فحسب، بل يقوض أيضاً   

تحقيق عتبر ضرورية لالاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز المشارآة الوطنية في أسواق العمل الخاصة التي تُ
 لا يمكن تلبيتها توقعات رسخفمن شأن استحداث وظائف الخدمة المدنية أن ي . جل الأطويلةقتصادية ااستدامة 

  .في ظل تباطؤ التنمية الاقتصادية
  

  زيادةومثلما هو مبين أعلاه، لا يزال النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي يعتمد على  
قتصادية ومنذ وقوع الأزمة الا.  ستقل للقطاع الخاص المنموال تراجع ، سقف الإنفاقوآلما علا: الإنفاق العام

يدل  النشاط التجاري، مما عرفهبلدان نمواً أآبر من ذاك الذي لهذه ال، شهد النشاط الحكومي ٢٠٠٨عام في 
  .لإنفاق التحفيزياثرأعلى غياب 

  
  الاستدامة المالية في بلدان مجلس التعاون الخليجي

  
المدى الطويل، وتخطّت الزيادات الأخيرة في  الممكن الحفاظ عليها غيرمن لغ الإنفاق مستويات لقد ب  

فقت البحرين على ، وا٢٠١١ يونيو/في حزيرانف .  العربيالحراكفي الميزانية بأشواط التوقعات التي سبقت 
الفترة  في المائة مقارنة مع ميزانية ٤٤، أي بزيادة بلغت  مليار دولار١٦٫٤٤ن بقيمة يتميزانية لمدة سن

   عما آان عليه في ميزانية الفترة في المائة ١٩وتنوي الكويت رفع الإنفاق بنسبة  . )٦٣(٢٠١٠-٢٠٠٩
 ألا تتعدى  أساساً، فكان من المقرر٢٠١١أما ميزانية المملكة العربية السعودية لعام  . )٦٤(٢٠١٢-٢٠١١

 . )٦٥( في المائة٢٤ازداد بنسبة علي نفاق الف، إلا أن الإ٢٠١٠  عام في المائة مقارنة مع ميزانية٧الزيادة فيها 
  في  عما آان عليه في المائة ١٧ سيزداد بنسبة ٢٠١١مان، تفيد التقديرات بأن إنفاق الدولة لعام وفي عُ

  .)٦٦(٢٠١٠عام 
  

في ميزانيات بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تحقق تعادلاً بين التكلفة والربح لنفط ا أسعار رتفعتوا  
وتفيد التقديرات بأن سعر النفط الذي تبلغ عنده الميزانية السعودية  . نوات القليلة الماضيةسلفي املحوظ بشكل 

 دولاراً تقريباً منذ عشر سنوات ٣٠أن هذا السعر آان بعلماً ،  الواحد دولاراً للبرميل٨٠نقطة التعادل يتخطى 
مان  في عُوبلغ القيمة نفسها تقريباً،  دولار للبرميل١٠٠لبحرين فقد تخطى عتبة ا فيأما سعر التعادل  . فقط

  ).١٨ شكلال(
  

ولن يطرح ذلك مشكلة في المدى القصير نظراً للاحتياطي الكبير الذي تملكه المملكة العربية السعودية   
أما البحرين وعُمان اللتان لا تملكان مثل هذا الاحتياطي، فمن المرجح أنهما ستلقيان دعماً من .  في الخارج

                                                      
)٦٣(  Khaleej Times, 2011.  

)٦٤(  Gulf Base, 2011.  

)٦٥(  Tamer El-Zayat, 2011, p. 2.  

)٦٦(  IMF, 2011c.  
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ويمكن أن يلحق ضرر آبير بهامش المناورة المالية المتوسط .  مجاورة قبل أن تواجها أزمة ماليةالبلدان ال
راً  دولا٨٠الأجل في بلدان مجلس التعاون الخليجي في حال انخفضت أسعار النفط إلى ما دون عتبة الـ 

  .للبرميل الواحد لمدة طويلة
  

 الأدنى، ستزداد النفقات مع النمو السكاني الذي يتوقع  الإبقاء على الإنفاق الإضافي في حدهوحتى لو تمّ  
إلا أن توقعات معهد المالية .  )٦٧(٢٠٢٥ إلى عام ٢٠١٠ في المائة في الفترة من عام ٢ و١أن يتراوح بين 

، سيبلغ سعر النفط الذي يحقق تعادلاً بين التكلفة والربح في المملكة العربية ٢٠١٥الدولية تفيد أنه بحلول عام 
  .)٦٨( دولارات١١٠عودية الس
  

  أسعار التعادل للنفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، السابقة والمتوقعة  -١٨الشكل 
  )كي للبرميل الواحديبالدولار الأمر(

  

  
  .mena/emr/com.iif.www://http/ :معهد المالية الدولية، متوفر على الموقع التالي: المصدر

  
وسيترك الضغط المالي المتوقع أثراً على الإنفاق الرأسمالي، لا سيما استثمارات البنية التحتية وغيرها   

 التي تلت الشح في سنوات أنواع الإنفاق المستهدفأول آان  من الإنفاق هذا النوعو . من المشاريع العامة
تسم يي ذال لكذعوضاً عن  نفاقتسهل تخفيض هذا النوع من الإسفغالباً ما يُ . ١٩٨٥عار النفط في عام سهيار أنا
فمعظم المحاولات الماضية للحد  . جتماعي والإعاناتعلى الأجور والإنفاق الامثل الإنفاق حساسية سياسية ب

 بلدان مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الوظائف العامة، والإعانات ن فيمواطنيالمخصصة للمنافع المن 
إلا أن الحد من  .  قد تلاشت أو أخذت منحىً معاآساً بعد وقت قصير من تطبيقها، المنخفضة الأسعارخدماتوال

مجلس التعاون بلدان قتصادات لا  الطويلة الأجلتنافسيةالالقدرة الإنفاق الرأسمالي قد يكون له أثر سلبي على 
  .الخليجي

  

                                                      
)٦٧(  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2011, pp. 96-100.  

)٦٨(  Institute of International Finance, 2011, p. 12.  
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وغيرها واسعة ة يدة على بيروقراطية حكوم غير المتجدهامواردبلدان مجلس التعاون الخليجي وإنفاق   
مواطنين في القطاع  يقوِّض عملية استحداث الوظائف لل، إنما من خلال زيادة المنافعمن أشكال إنفاق الدولة

  .تحديات الطويلة الأجللل اً تكديسالخاص ويُعتبر
  

 من أجل متاحة لا تزال آثيرة هي الموارد التيمان والبحرين، عُحالة وباستثناء وعلى المدى القصير،   
 أو توسيع الصناعات هادفةالعانات الإ  توفيرعبر والاستثمار العام في قطاعات النمو ، البنى التحتيةطويرت

وبغياب الإصلاحات الرئيسية لأنظمة الهجرة والعمل، سيزداد عدد المواطنين الشباب  . العامة الاستراتيجية
 في ، في حين يشغل المهاجرون الوظائفقادراً على توفيرهالعام  القطاع الم يعدالذين يبحثون عن وظائف 

  .القطاع الخاص
  

  العمل فرص نوعية: العمالة  -جيم
  

 بغضّ النظر عن مدى استدامتهما ين،تينَهدت اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي نمواً وتنوعاً مَش  
 ما إذا آان معرفةول . غير الغربية المصدرة للنفطن البلدا مع عدد آبير من ةمقارناللا سيما ب في المدى الطويل،

 أنظمة الهجرة في بلدان مجلس التعاون ينبغي دراسة، توفير الوظائف على المستوى المحلي يساعد فيالتنوع 
 وحيدالالسياساتي  المجال هيلأسواق العمل، بل  تحليل آني بإجراء فقط ، لأن هذه الأنظمة لا تسمحالخليجي

  .نتاجية وأنماط الإ،الريعيةة الخيارات التكنولوجية، والهيكليات والأهم لناحي
  

ويكمن الفارق الأساسي بين أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي وبقية الأسواق حول العالم   
آما  في البلدان الستة، خاص القطاع الوظائفيهيمنون على  الذين جانبفي أنها منفتحة نسبياً على العمال الأ

الطلب على اليد العاملة  الهجرة المفتوحة تجعلو . يضطلعون بدور أساسي في القطاع العام في عدد منها
 بلدان مجلس التعاون الخليجي  فيشرآاتللعلى المدى الطويل، مما يسمح  متساوياً مع العرض بصورة عامة

  .كان في العالم الناميدة من أي م منخفضة الكلفة مستورةبيد عاملعبر الاستعانة  تسيير أعمالهاب
  

  :الهجرة المذآور و الآثار الهيكلية المباشرة لنظام العملمنوفيما يلي بعض   
  

معظم الشرآات في بلدان مجلس التعاون الخليجي على تكنولوجيات الإنتاج الكثيفة العمالة اعتماد  •
  وغير الحديثة نسبياً؛

  
  المحلية؛ات  العمل في الاقتصادحجم بمرتبطمرونة النمو الارتفاع  •

  
 بدلاً من تعزيز مدخلات عوامل الإنتاج  وتحفيز النمو عبر زيادةيد العاملةاجية التدني متوسط إنت •

  .الفعالية أو التحديث التكنولوجي
  

معظم في وظروف العمل سيئة وعلى الرغم من النمو المذهل الذي تحقق، لا تزال الأجور متدنية   
 منذ الثمانينيات بعد تهات نوعيعتراجقد ، وجانب للأة بغالبيتهاص موجهوظائف القطاع الخاف . القطاع الخاص

مكان العمال ذوي المهارات المتوسطة ) ويينسي الآمنمعظمهم و( المهارات المتدنية ولعمال ذوأن حل ا
 في واحد أي أنه لكل ،عاليةالعمالة مرونة نمو اآتسب ومنذ الثمانينيات،  . )٦٩() من المنطقة العربيةمعظمهمو(

 ويمكن عزو ذلك . واحد في المائةنسبة تتخطى ال من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ازدادت القوى العاملة بالمائة
بناء على ما تقدم، و .  مثل البناء والخدمات الشخصية على اختلافهاكثيفة العمالةاللدور المتنامي للقطاعات ل

                                                      
)٦٩(  Andrzej Kapiszewski, 2006.  
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الكويت، والمملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة، و  منذ الثمانينيات فييد العاملةتراجعت إنتاجية ال
  .)١٩الشكل (
  

  نمو انتاجية اليد العاملة في الإمارات العربية المتحدة  -١٩الشكل 
  بالمقارنة مع بلدان أخرى

  

  
  .Booz and Company, 2010 :الإمارات العربية المتحدة، وزارة العمل، بناء على: المصدر

  
ظهر أن نمو رأس المال في البلدان ذات أنظمة الهجرة للاقتصاد الكلي يُع الباحثون نموذجاً وقد وض  

، في )من خلال الواردات( يترافق مع نمو في اليد العاملة الأجنبية ،المفتوحة مثل بلدان مجلس التعاون الخليجي
الإنتاج أثراً  إنتاجية عوامل إجماليويترك الارتفاع في  . )٧٠(من الدخل على حالهعامل حين يبقى نصيب ال

 على اً إضافياً طلبتولدالإنتاج  إنتاجية عوامل إجمالي أي زيادة في، إذ إن نصيب العامل من الدخلعلى محدوداً 
أن يرتفع  مكنيو  .رأس المال مع بقاء الأجور على حالهانصيب العامل من  تراجع، مما يؤدي إلى اليد العاملة

   . الوظيفةالمطلوب لقبولهم جر العمال الأجانب الأ فيهايرفع في الحالات التي ط فقمن الدخل نصيب العامل 
 لقبول ن في بلدان مجلس التعاون الخليجيوالمواطنالذي يطلبه جر الألا يزال أدنى بكثير من الأجر هذا إلا أن 
  .الوظيفة

  
البحرين، رات العربية المتحدة، والإمانمواً في  الإنتاج إنتاجية عوامل إجماليشهد وفي الفترة الأخيرة،   

ويمكن عزو القسم الأآبر من هذا النمو إلى  ). ٧ و٦ن الجدولا(بعد عقدين من التراجع أو الرآود والكويت، 
  .)٧١(متاحةال ليلاتتحال في  هذه المسألةتفصيل، إلا أنه لم يتم للأسف يقطاع النفطالازدهار في 

                                                      
)٧٠(  Tarek Coury and Mohamed Lahouel, 2011, p. 3.  

بط الآثار المباشرة لقطاع النفط على الناتج المحلي الإجمالي ترتبالتالي و، الحقيقية بالأرقامس الناتج المحلي الإجمالي يتم قيا  )٧١(
  .وللقطاع النفطي أثر أيضاً على إنفاق الدولة ). الثمانينيات والتسعينياتالإنتاج في  أو التراجع في ةمثل الزياد(بأي تغيير 
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   مجلس التعاون الخليجيبلدان  في متوسط معدلات النمو -٦الجدول 
  ٢٠٠٧ -٢٠٠٠، المتقدمة وبعض البلدان
  )مئويةالنسبة بال(

  
  الإنتاج إنتاجية عوامل إجمالي )أ(رأس المال البشري ةلاالعم رأس المال الناتج المحلي الإجمالي  

  بلدان مجلس التعاون الخليجي
  ٢٫٢  ٠٫٩  ٣  ٢٫٧  ٨٫٨  الإمارات
  ١٫٩  ٠٫٤  ٠٫٩  ٢٫٤  ٥٫٦  البحرين

  ١٫١ -  ٠٫٤  ١٫٨  ٣٫٣  ٤٫٤  )ب(نعُما
  ١٫٣ -  ٠٫٥  ٢٫٨  ٧٫٢  ٩٫٢  قطر

  ٠٫٩  ٠٫١  ١٫٨  ٣  ٥٫٨  الكويت
  ١ -  ٠٫٧  ١٫٩  ٢  ٣٫٥  السعودية

  بلدان متقدمة
  ٠٫٧  ٠٫٣ -  ٠٫٧  ١٫٢  ٢٫٤  الولايات المتحدة

  ٢٫٨  ٠٫٥  ١٫٦  ١٫١  ٦  سنغافورة
  ٠٫٦  ٠٫٧  ٠٫٥  ٠٫٩  ٢٫٦  النرويج

  .٤٧ ، ص2011dصندوق النقد الدولي، : المصدر

العائدة للكويت تلك وإلى مدى أقل (لإمارات العربية المتحدة لة لعائدويبدو أن الأرقام ا .  الأرقام الواردة في هذا الجدول تقريبية إن:ملاحظات
  .ة ونموهاعاملة الأجنبيحجم القوة ال مختلفة حول  إلى افتراضاتيعود، والأرجح أن ذلك ١٩تتعارض مع الشكل ) المملكة العربية السعوديةو
  

  . للقوى العاملةالتعليم تحديد رأس المال البشري لجهة سنوات تمّ  )أ(  
  .من متوسط مجلس التعاون الخليجيمان  احتساب نمو رأس المال البشري في عُمّت  )ب(  

  
  ، في بلدان مجلس التعاون الخليجيمتوسط معدلات النمو  -٧الجدول 

١٩٩٩-١٩٧٠  
  )مئويةالنسبة بال( 

  

  
محلي الناتج ال

  العمالة  رأس المال  الإجمالي
رأس المال 
  )أ(البشري

   إنتاجيةإجمالي
  الإنتاج عوامل

١٩٩٩-١٩٩٠  
  ١٫٠ -  ١٫٢  ٣٫٦  ٢٫١  ٥٫٩  الإمارات
  ٠٫٤  ١٫٠  ١٫٥   ٠٫٥  ٣٫٤  البحرين
  ٠٫٦  ٠٫٥  ٢٫٨  ١٫٧  ٥٫٦  )ب(عُمان
  ٢٫٦  ٠٫٥  ١٫٥  ٢٫٠  ٦٫٦  قطر

  ٦٫٥ -  ٠٫٠  ٢٫٢ -  ٠٫٩   ٧٫٨ -  الكويت
  ٠٫٢ -  ٠٫٦  ٢٫١  ٠٫٨  ٣٫٢  السعودية

١٩٨٩-١٩٨٠  
  ٦٫٤ -  ٠٫٩  ٣٫٣  ٣٫٦  ١٫٤  الإمارات
  ٣٫٦ -  ٠٫٨  ٢٫٧  ١٫٤  ١٫٣  البحرين
  ١٫٧ -  ٠٫٧  ٢٫٦  ٤٫٩  ٦٫٤  )ب(عُمان
   ٢٫٣ -  ٠٫٤  ٤٫٤  ٠٫٠  ٢٫٦  قطر

  ٧٫١ -  ٠٫٧  ٣٫٣  ٢٫٤  ٠٫٧ -  الكويت
  ٧٫١ -  ٠٫٨  ٣٫٩  ١٫٤  ١٫٠ -  السعودية
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  )تابع (٧الجدول 

  
الناتج المحلي 

  العمالة  رأس المال  جماليالإ
رأس المال 
  )أ(البشري

  إجمالي إنتاجية
  الإنتاج عوامل

١٩٧٩-١٩٧٠  
  -  -  -  -  -  الإمارات
  ٠٫٨ -  ١٫١  ٤٫٥  ١٫٨  ٦٫٥  البحرين
  ٢٫٨  ٠٫٨  ٢٫٥  ٤٫٦  ١٠٫٦  )ب(عُمان
  ١٫٢  ٠٫٥  ٤  ١٫١  ٦٫٨  قطر

  ٦٫٣ -  ٠٫٨  ٣٫٦  ٣٫١  ١٫٢  الكويت
  ٧٫٣  ٠٫٧  ٢٫٨  ٢٫٨  ١٣٫٦  السعودية

  .IMF, 2011d, pp. 47-48 :درالمص

  . تحديد رأس المال البشري لجهة سنوات التعليم للقوى العاملةتمّ  )أ(  :ملاحظات
 .مان من متوسط مجلس التعاون الخليجي احتساب نمو رأس المال البشري في عُتمّ  )ب(    

  
وعلى الرغم  . لخليجيلا تزال إنتاجية اليد العاملة في القطاع الخاص متدنية في بلدان مجلس التعاون ا  

الأجور في معظم وظائف القطاع لا تزال ،  الذي شهدته هذه البلدانكبير وبعض التقدم التكنولوجيالتنويع المن 
، غير أن المسوح الشاملة لعدة  لفترة زمنية طويلةلا تتوفر بيانات جيدة حول الأجورو.  الخاص منخفضة جداً

، لا يزال  بالحسبانتى لدى أخذ القطاع والمهارات ونوع العملقطاعات قد أظهرت أن متوسط العائدات، ح
  .من ذلك الذي يوفره القطاع العامأدنى بكثير 

  
  ، الألفية الثالثةفي العقد الأول من  بلدان مجلس التعاون الخليجيزدهار الذي شهدته وحتى بعد الا  

 ما نظرنا إلى مستوى التنمية والتطور إذاوهو أمر فريد  ياً،لا يزال متوسط الأجور في القطاع الخاص متدن
أمّا الأجور في القطاع العام فهي أعلى بكثير في آل الحالات التي جرت دراستها، الأمر  . التكنولوجي النسبي

إنّ أجور  . في القطاع الخاصلقبول الوظيفة ن والمواطنالتي يطلبها  جورعتبة الأالذي أدى إلى ارتفاع 
أدنى من تلك التي تظل  أجور القطاع لكن، جانبقطاع الخاص أفضل من أجور الأالمواطنين العاملين في ال

 وحتى لدى أخذ . الأجور في الإمارات العربية المتحدةفي  تينفجوال ٢٠ظهر الشكل يُ و. يوفرها القطاع العام
  بيرة نب في القطاع الخاص آامستوى المهارات بعين الاعتبار، تظل الفجوة بين أجور المواطنين والأج

وتُظهر المقارنة .  )٢٢الشكل (وفجوة الأجور بين القطاعيْن العام والخاص آبيرة في قطر أيضاً .  )٢١الشكل (
بين أجور المواطنين وأجور الأجانب في القطاع الخاص في الكويت تجزئة آبيرة في أسواق العمل بحسب 

  .)٢٣الشكل (الجنسية 
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  ٢٠٠٨لإمارات العربية المتحدة،   متوسط الأجور الشهرية في ا-٢٠الشكل 
  )بالدولارات الأمريكية(

  

  
  .أ٢٠٠٨المرآز الوطني للإحصاء في الإمارات العربية المتحدة، : المصدر

  
    الأجور الشهرية في القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة-٢١الشكل 

  ٢٠٠٨بحسب المهارات، 
  )بالدولارات الأمريكية(

  

  
  .٢٠نفس مصدر الشكل : المصدر
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  ٢٠٠٩  متوسط الأجور الشهرية في قطر، -٢٢الشكل 
  )بالدولارات الأمريكية(

  

  
  .٢٤، ص ٢٠٠٩جهاز الإحصاء القطري، : المصدر

ب في القطاع الخاص لا تتوفر بيانات بحسب الجنسية، غير أن معظم المواطنين يعملون في القطاع العام في حين يعمل معظم الأجان: ملاحظة
  ).٢٥الشكل (

  
  ٢٠٠٨  أجور القطاع الخاص في الكويت، -٢٣الشكل 

  

  
  .٢٦-٢٣، ص ٢٠٠٨الإدارة المرآزية للإحصاء في الكويت، : المصدر

  .البيانات الأصلية وردت بالدينار الكويتي ومن ثمّ تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي: ملاحظة
  

ويبلغ .  ن والمملكة العربية السعودية حيث الريع النفطي للفرد أدنىوالفجوات آبيرة حتى في البحري  
 دولار، في حين يبلغ ٨٠٠متوسط الراتب الذي يُدفع للمواطن السعودي العامل في القطاع الخاص حوالى 

  ٢ ١٠٠أما متوسط الأجر في الخدمة المدنية فيقارب الـ .   دولارا٢٧٠ًمتوسط الراتب الذي يتقاضاه الأجنبي 
  وفي البحرين، تُعتبر عائدات المواطنين العاملين في القطاع الخاص أفضل بقليل لكنها ما زالت .  )٧٢(دولار

  .)٢٤الشكل (لا توازي العائدات التي يوفرها القطاع العام 
                                                      

  .٢٠٥- ٢٠٤، ص ٢٠١١؛ ومؤسسة النقد العربي السعودي، ٥٤، الجدول ٢٠٠٨ودية، وزارة العمل، المملكة العربية السع  )٧٢(
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  ٢٠١١  الأجور الشهرية في البحرين، -٢٤الشكل 
  )بالدولارات الأمريكية(
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  .xml.data_mi/2011/12/bh.lmra.blmi://http: لمصدرا

  .٢٠١١  من عامالأرقام تعود إلى الفصل الأول: ملاحظة
  

 لكنّ  .الأجانبيبدو أن المواطنين العاملين في الوظائف الخاصة يتقاضون أجوراً أعلى من نظرائهم و  
 ن الذيجانبعتبر العديد من أرباب العمل أنّ هناك فجوة في الإنتاجية بين الأيَ و.  في القطاع العامالعكس صحيح

 المعيار لجهودهم  يُعتبر القطاع العام المحلينيتمتعون بتدريب مناسب وخبرات واسعة، والمواطنين الذي
سوق العمل الخاص، تُعتبر  في جانب الأعددعدد المواطنين يفوق في البلدان حيث  و. )٧٣(وظروف عملهم

   حديدقد طُلب من ممثلي الشرآات المحلية ت و. أخلاقيات العمل لدى المواطنين عائقاً أمام القيام بالأعمال
الخمسة الأآثر تأثيراً وترتيبها عوامل الوانتقاء من العوامل التي تعيق القيام بالأعمال في بلدانهم  عاملاً ١٥

ضعف " مدلول للتأثيرمئوية  النسبال تعرضللائحة الواردة أدناه والتي ا وتظهر . بحسب درجة تأثيرها
فبحسب الأشخاص المشمولين  . في بلدان مجلس التعاون الخليجي" أخلاقيات العمل لدى القوى العاملة الوطنية

  .ى المواطنين تفرض أشكاليات أآثرفي الاستفتاء، آلما آانت النسبة أعلى، آانت أخلاقيات العمل لد
  

  "ضعف أخلاقيات العمل لدى القوى العاملة الوطنية"مدلول   -٨لجدول ا
  في بلدان مجلس التعاون الخليجي

  
  البلد  التصنيف
  الإمارات العربية المتحدة  ٧٫٧
  البحرين  ١٦٫٧
  مانعُ  ١٢٫٩
  قطر  ٢٫١
  الكويت  ٦٫٤
  المملكة العربية السعودية  ٦٫١

  .World Economic Forum, 2010, pp.30-45 :المصدر

                                                      
)٧٣(  Mohammed Al-Waqfi and Ingo Forstenlechner, 2010, pp. 365-367.  

  القطاع الخاص  القطاع العام  القطاع الخاص  القطاع العام

 البحرينيون  الأجانب
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  أن أخلاقيات العمل لدى المواطنين تشكّل مصدر قلق آبير في  ٨الأرقام في الجدول تظهر و  
  .مانالبحرين وعُ

  
تحقيق الريع القصير الأجل عبر إن ترآيز المؤسسات التجارية في بلدان مجلس التعاون الخليجي على   
ة، وعدم رغبة هذه المؤسسات ياضون أجوراً متدن لا يتمتعون بالمهارات ويتقن من العمال الأجانب الذيالاستفادة

 مهارات الموظفين المحليين، هي آلها أمور أدت تحسينفي الاستثمار في رفع الإنتاجية على المدى الطويل و
 مستويات مشارآة  وفي العادة، تُعتبر. )٢٥الشكل (إلى إقصاء العديد من المواطنين عن أسواق العمل الخاصة 

طنية متدنية، ومعظم المواطنين الموظفين يعملون في القطاع العام حيث الأجور السائدة أعلى القوى العاملة الو
   وتتوافق المنظمات الدولية الكبرى على أن العمالة الفائضة في القطاعات العامة . وظروف العمل أسهل

  .)٧٤(أمر شائع
  

استحداث فرص عمل في القطاع أتي نتيجة ت مستويات العمالة الوطنيةتظهر تجزئة أسواق العمل أن و  
بالتالي، و . لمقتضيات الاقتصادية والإداريةل وليسضروريات توزيع الثروة وتوفير الوظائف ل ةاستجابالعام 

ر مان والبحرين، مرتبطة بتوفُّفإن الحصة الغالبة للعمالة الوطنية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عُ
 . ، وباستراتيجيات التوزيع التي تعتمدها الحكومة)لى حدّ آبير قوى السوق الدوليةالذي تحدده إ(ع النفطي يالر
تتأثر العمالة إلى حدّ قليل فقط بأساسيات الاقتصاد الكلي، والسياسات الاقتصادية وسياسات الاستثمار التي و
  . في هذا التقريرعرضها ىجر
  

اد الكلي والتدخلات على صعيد السياسات يتأثر تشغيل المواطنين في القطاع الخاص بقوى الاقتصو  
للأجانب أآثر من توفير فرص عمل توجيه النمو بشكل مباشر نحو توفير فرص عمل  ويتم . الاقتصادية
 العمالة من تقلب مرونة على نحو أآثر شدةتتقلب بالنمو  العمالة الوطنية ارتباطن مرونة أآما  . للمواطنين
 شهدت بلدان مجلس بينماو . بشكل عاممن مرونة العمالة الأجنبية أقل الوطنية وتكون مرونة العمالة  ،الأجنبية

اث فرص العمل ، آان استحد في العقد الأول من الألفيةالتعاون الخليجي زيادة آبيرة في الناتج المحلي الإجمالي
  .للمواطنين ضئيلاً

 
 ٢٠٠٩في المائة بين عاميْ  ٢٫٣٢وفي المملكة العربية السعودية، ارتفع عدد المواطنين بنسبة  

 في المائة، وزادت حصة المواطنين من القوى العاملة ٥٫٧٤ في حين ارتفع عدد غير السعوديين بنسبة ٢٠١٠و
وفي البحرين، ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع .  )٧٥( في المائة٦٫٣٤في القطاع الخاص بنسبة 

، في حين ازداد عدد غير ٢٠١١ في بداية عام ٩٣ ٠٠٠ إلى ٢٠٠٢ في عام ٦١ ٠٠٠الخاص من حوالى 
أما في عُمان، فقد ارتفع .  )٧٦(٣٦٣ ٠٠٠ إلى ١٤٦ ٠٠٠البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من حوالى 

 ٢٠٠٤ تقريباً في عام ٨٧ ٠٠٠عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أآثر من الضعف إذ ازداد من 
   إلى ٤٢٤ ٠٠٠، بينما تضاعف تقريباً عدد الأجانب إذ ارتفع من نحو ٢٠١٠ في عام ١٧٨ ٠٠٠إلى 
وفي الواقع، لقد أتى النجاح النسبي الذي حققته سياسة التعمين على حساب نوعية العمالة، ففي .  )٧٧(٩٥٦ ٠٠٠
 دولاراً ٥٢٠ في المائة من الوظائف التي يشغلها المواطنون أقل من ٧٤، بلغت الأجور في ٢٠٠٩عام 
  .)٧٨(ريباًتق

                                                      
)٧٤(  Zafiris Tzannatos et al., 2011, p. 12.  

  .٢٨الجدول ، ١١الإحصائية، القسم ، وملحق الجداول ٩-١٨، الجدول ٢٠١١مؤسسة النقد العربي السعودي،   )٧٥(

  :ويُطلب الممر التالي  .xml.dashboard_mi/2011/12/bh.lmra.blmi://http :متوفر على الموقع التالي  )٧٦(
2011 Q1: Employment: Total employment by citizenship and sector 2002-2011.                                                                                       

)٧٧(  Central Bank of Oman, 2009, p. 24 and 2011, p. 24.  

  .Oman, 2010, table 2.5 :استناداً إلى  )٧٨(
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   تجزئة أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي -٢٥الشكل 
  بحسب القطاع والجنسية

  

  
؛ المرآز الوطني للإحصاء ٢٠٠٩؛ الإدارة المرآزية للإحصاء في الكويت، Bahrain, Labour Market Indicators, table A: دراالمص

 ,Baldwin-Edwards, 2011 ؛ ٤٠٥، ص ٢٠١٠ مؤسسة النقد العربي السعودي، ؛٢٠٠٩، يقطرال جهاز الإحصاء والمعلومات في عُمان؛
tables 4, 6 and 8.                                                                                                                                                                                           

  
 ون من نصيب العمالداثها خلال فترات النمو الكبير تكيبدو أن معظم فرص العمل التي يتم استحو  

ؤثر على يوبما أن العديد من العوامل  . الأجانب، في حين غالباً ما يأتي تشغيل المواطنين نتيجة مبادرات إدارية
  .تصادية على تشغيل المواطنينالنتيجة، يصعب تحديد تأثير البنى والسياسات الاق

  
ومن الطرق الممكن استخدامها لتحديد هذا التأثير، تحليل نوعية الوظائف المستحدثة داخل أسواق   

معظم فرص العمل المستحدثة في القطاع .  العمل المجزّأة في ظل الظروف التي تفرضها الهجرة المفتوحة
لخليجي خلال العقد الفائت لا ترقى إلى مستوى فرص الخاص لصالح المواطنين في بلدان مجلس التعاون ا

فظروف العمل في القطاع العام أقلّ اجتذاباً للعمّال، ومستوى الأمن الوظيفي .  العمل المتوفرة في القطاع العام
وفي بعض الحالات، تكون هذه الوظائف من .  أدنى، والأجور أقلّ بكثير من متوسط الأجور في تلك البلدان

وتشير البيانات الصادرة عن الإمارات .  اطنين الذين فشلوا في الحصول على عمل في القطاع العامنصيب المو
العربية المتحدة إلى أن القطاع الخاص يشغِّل مواطنين بمهارات متدنية في حين يجذب القطاع العام العاملين 

يتقاضاها المواطنون بين القطاعين ولا تقتصر فجوة الأجور التي .  )٩الجدول (الذين يتمتعون بمهارات أعلى 
  .العام والخاص على الإمارات العربية المتحدة، بل هي موجودة في آافة بلدان مجلس التعاون الخليجي

  
  مستوى المهارات وقطاع التشغيل:  المواطنون في الإمارات العربية المتحدة -٩الجدول 

  
  تصنيف المهارات  ) المئويةةبالنسب(القطاع العام   ) المئويةةبالنسب(القطاع الخاص 

  مهارات عالية جداً  ٣٨٫٣  ٢٦٫٠
  مهارات عالية  ٣٧٫٣  ٣٣٫٤
  مهارات شبه عالية  ١٧٫١  ٣٠٫٣
  مهارات متوسطة  ٣٫١  ٣٫٩
  مهارات متدنية  ١٫٩  ٤٫٣
  مهارات غير متوفرة  ٢٫٢  ٢٫١

  .٢٠٠٨ة، من حكومة الإمارات العربية المتحدأولية أرقام محتسبة بناء على بيانات : المصدر
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أو ما يسمى بوظائف (ويبدو أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يميلون إلى شغل وظائف إدارية   
وتقتصر المعدلات المرتفعة .  التي لا تتطلب خبرات تقنية متخصصة ولا أعمالاً يدوية) الياقات البيضاء

آما أن العدد .  )٢٧ و٢٦الشكلان (ائف لتوطين العمالة عادةً على قطاع الخدمات الذي يوفر مثل هذه الوظ
  .المطلق للوظائف في قطاعات مثل القطاع المالي متدنية بالنسبة إلى إجمالي اليد العاملة

  
  العربية المتحدة  في الإماراتاستخدامهم ونسب محليون العمال ال -٢٦الشكل 

  بحسب القطاع
  

  
  .٢٠٠٩ب و٢٠٠٨الإمارات العربية المتحدة، حصاء في المرآز الوطني للإ: المصدر
 وهي ٢٠٠٨ والبيانات تعود إلى عام  .العدد المطلق للمواطنين يرد باللون الأزرق في حين ترد نسبة توطين العمالة باللون الأحمر: ملاحظة

 .تتعلق بالقطاع الخاص فقط
  

  القطاع في الكويت بحسب استخدام العمال المحليين ة  نسب-٢٧الشكل 
  

  
  .٢٠١١ في الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية: المصدر
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  ةنسبة استخدام العمال المحليين في المملكة العربية السعودي  -٢٨الشكل 
  ٢٠٠٧بحسب القطاع، 
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 .Saudi Arabia 2008, table 45 ؛ وSaudi Arabia, 2009, table: Emloyees by sector and nationality: المصادر

  
 التي تتدنى فيها مستويات يختلف تشغيل المواطنين في المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدانو  
لكن حتى في مثل هذه البلدان،  و.  حيث يجري توجيه قسم آبير من المواطنين للعمل في القطاع الخاصالريع
النقل، مثل (ين هي إما الكيانات المملوآة علناً نت الأعمال التي ترتفع فيها نسبياً حصة المواطقطاعافإن 
تشهد البحرين اتجاهاً مماثلاُ  و). القطاع المالي(أو وظائف ذوي الياقات البيضاء ) المرافقوالتعدين، و
  ).٢٩ و٢٨ الشكلان(
  

  ٢٠١١ في القطاع الخاص، نسبة استخدام العمال المحليين في البحرين  -٢٩الشكل 
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الماليالقطاع التجارة البناء أخرىقطاعات الخاصالقطاعآل

  
 .Bahrain, Labour Market Indicators: المصدر
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 الأخيرة ةتوزيع القوى العاملة الوطنية أن التنويع على مستوى قطاع الأعمال خلال العقود الثلاثيُظهر   
الإمارات العربية المتحدة، ما في البلدان الغنية ومن ضمنها سي عتمد بمعظمه على العمال الأجانب، لاا
" الجيدة"من وظائف القطاع الخاص وفي الإمارات العربية المتحدة، يشكل نصيب الأجانب   .الكويت، وقطرو

  .)٧٩( في المائة٩٥ شهرفي ال دولاراً ٢ ٧٢٢التي توفر أجوراً تفوق 
  

ذا التقرير مع مدراء الموارد البشرية في بلدان مجلس وقد أظهرت المقابلات التي أجريت في إطار ه  
 معيّنة في القطاعات العالية التقنية يشغلها عادةً ةتقنيمهارات التعاون الخليجي أن الوظائف التي تتطلّب 

وفي حين أن زيادة الإنتاجية قد تؤدي إلى زيادة الرواتب بحيث تصبح آافية بالنسبة إلى المواطنين،  . الأجانب
 التي ،وبما أن وظائف القطاع العام . )٨٠(اً ما يفتقر هؤلاء إلى المهارات التي تتطلّبها مثل هذه الوظائفغالب

آتساب مثل لا محفزات آافيةن و المواطنيجد، لا بكثرة متوفرة ، قدرات متخصصةتتطلبتجذب العاملين ولا 
  .هذه المهارات

  
 . باً والمُطوّر الأآثر فعالية لليد العاملة الوطنيةلا يزال القطاع العام جهة التوظيف الأآثر استقطاو  

فباستثناء القطاع المالي، وحدها الشرآات المتقدّمة تكنولوجياً والمملوآة من الحكومة هي التي توفر الوظائف 
عنى وتشتمل هذه الشرآات على الشرآات العملاقة التي تُ . من المواطنين قسم آبيرلذات الأجور المرتفعة 

، وشرآة ألمنيوم البحرين، وشرآة ألمنيوم )سابك(ات الثقيلة مثل الشرآة السعودية للصناعات الأساسية بالصناع
 وشرآة استثمار التكنولوجيا المتطورة في أبو ظبي؛ "مبادلة"عنى بالتكنولوجيا مثل دبي؛ والشرآات التي تُ

  .DP World و"إتصالات"عنى بالخدمات مثل فضلاً عن الشرآات التي تُ
  

 أعلى بكثير فهيمستويات التوطين في هذه الكيانات أدنى عادةً من تلك في الخدمة المدنية، وإذا آانت   
أن ) سابك(الشرآة السعودية للصناعات الأساسية ، أعلنت ٢٠٠٥عام  وفي . مما هي عليه في القطاع الخاص

، شكل العاملون ٢٠١١م ؛ وفي عا)٨١( في المائة من موظفيها هم من المواطنين السعوديين٧٥أآثر من 
 في المائة من العاملين في ٣٦و؛ )٨٢( في المائة من موظفي شرآة استثمار التكنولوجيا المتطورة٤٠المحليون 

 ذوي الاختصاصات التقنية  من المواطنينآوادرلقد بنت هذه الشرآات  . )٨٣( هم إماراتيون"إتصالات"شرآة 
بشكل مستقل عن الكيانات التجارية تُدار فهي  . قطاع الخاص، غير أن جهودها هذه لم تنسحب على الالعالية

ومع أن نجاح هذه الشرآات يُعدّ مصدر  . )٨٤(والبيروقراطية الأخرى، الأمر الذي قد يفسّر قسطاً من نجاحاتها
 ٣ ٦٠٠ بتوظيف "إتصالات"، قامت شرآة )٨٥(٢٠١٠ وفي بداية عام  .اً تأثيرها الإجمالي محدوديبقىتشجيع، 
 من جهتها، آانت . )٨٦(٢٠١١عام في  إماراتياً ٤٠فوظفت ياً، أما شرآة استثمار التكنولوجيا المتطورة إمارات

، وهو رقم ٢٠٠٦عام في  عاملاً محلياً ١١ ٠٠٠تضمّ نحو ) سابك(الشرآة السعودية للصناعات الأساسية 
  .)٨٧(خصبسيط نسبياً قياساً بإجمالي عدد موظفي الدولة المُقدّر بأآثر من مليوني ش

                                                      
 ، الصادرة عن المرآز الوطني للإحصاء٢٠٠٨م  وساعات العمل والأجور لعاإحصاءات القوى العاملةحسابات مستندة إلى   )٧٩(

  .في الإمارات العربية المتحدة

)٨٠(  Maurice Girgis, 2002, pp. 2-3, 24-25؛ و Booz and Co, 2010, pp. 1 and 6.  

)٨١(  Saudi Basic Industries Corporation, 2005, p. 24.  

  .٢٠١١يوليو / تموز،في دبي) آتيك(ار التكنولوجيا المتطورة  مع المدير التنفيذي في شرآة استثمالمؤلفمقابلة أجراها   )٨٢(

)٨٣(  Etisalat, 2010a.  

)٨٤(  Steffen Hertog, 2010a.  

)٨٥(  Etisalat, 2010b.  

  .٢٠١١يوليو / تموز،في دبي) آتيك( مع المدير التنفيذي في شرآة استثمار التكنولوجيا المتطورة المؤلفمقابلة أجراها   )٨٦(

  .htm.programnew/com.sabic.recruitment://http: قع التاليمتوفر على المو  )٨٧(
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قتصادية بشكل آبير على العمالة ما لم يتغيّر نظام الهجرة القائم حالياً، لن تؤثر التبدّلات في الأسس الاو  
قتصادي في استحداث فرص عمل ذات نوعية وأجور متدنية، ذلك أن العمال وسيستمر النمو الا . الوطنية

رتقاء لااستبقى حوافز  و. لّب الكثير من المهاراتالأجانب يقبلون بأن يتقاضوا أجوراً أدنى لقاء أعمال لا تتط
بدلاً الإنتاج عوامل آثافة بالإنتاجية والتحوّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة محدودة، وسيظلّ النمو قائماً على 

وفي حال برزت الحاجة إلى مهارات متخصصة، فسيتمّ استخدام  . من أن يكون قائماً على آثافة التكنولوجيا
الأجانب الذين يتمتعون بمثل هذه المهارات بدلاً من بناء المهارات لدى المواطنين، وهو أمر مكلف العمال 
  .أآثر

  
من الواضح أيضاً أن أسواق العمل لا تزال تعتمد على الإنفاق الحكومي وأن الطلب المحلي يتم توليده و  

ر على مر السنين وأصبح يحصل طوّالريع، الأمر الذي تَإعادة توظيف  بشكل مباشر أو غير مباشر عبر
تتأثر سوق العمل في القطاع قد و . قلص الدولة الإنفاق، تنكمش أسواق العملوحين تُ . بطريقة غير مباشرة

قطاع العام حتى في الحكومات قد آثرت في الماضي حماية سوق العمل في ال الخاص بالدرجة الأولى لأن
  .أوقات التقشف
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  ة والاستثمارية في بلدان الإسكواديالسياسات الاقتصا  -ثالثاً
  غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي

  
ل الإصلاح المباشر لسوق العمل خطوة هامة باتجاه القضاء على الجمود الذي يصيب السوق، غير كيش  

 . قتصادي وتوفير فرص العمل على المدى الطويلقتصادي الشامل ضروري لتعزيز النمو الا الإصلاح الانأ
خلال العقد الماضي، تعهّد العديد من بلدان المنطقة بإجراء الإصلاحات، وبدأ التحرك من أجل تعزيز النمو و

تواصلت هذه الإصلاحات على الرغم من الرآود العالمي، غير أن الاضطرابات السياسية التي  و. والعمالة
 العديد من السياسات والإصلاحات  آان لها أثر بالغ على احتمال استمرارية٢٠١١عام في شهدتها المنطقة 

وفي حين أعلنت بعض الحكومات في المنطقة أن النطاق العام للسياسة  . والقدرة على التنبؤ بنتائجها
، ة عن الالتزامات المتعلقة بالإنفاق العام، والعمال أخرى حكوماتتالاقتصادية وتوجهاتها لن يتغير، تراجع

  .اتيجيات اقتصادية سيتمّ تطبيقهانتظر لنعرف أيّ سياسات واستربالتالي، يبقى أن ن و. )٨٨(عاناتوالإ
  

  والأنظمة التي ترعاهالاستثمار الأجنبي المباشر نتائج 
  

 في البلدان الأعضاء في الإسكوا وغير اتلاستثمارالقطاع الخاص هو القائم بمعظم الطالما آان   
أن الاستثمارات في القطاعيْن العام والخاص قد غير  ). ٣٠الشكل (الأعضاء في بلدان مجلس التعاون الخليجي 

من ففي لبنان على سبيل المثال، يُعتبر تدنّي الاستثمار العام  .  بالاضطرابات السياسيةبدرجات مختلفةتأثرت 
أما في البلدان  . )٨٩(لبيئة السياسية المصدّعة في البلد وعجزها عن التوصل إلى توافق في الآراءا نتائج

تعرّض قطاع البناء لضربة قاسية، "في اليمن،  و. دنّي الاستثمارات يعود إلى الهواجس الأمنية تنالأخرى، فإ
  .)٩٠("غير المنتظمينى إلى تسريح العمّال والحدّ من فرص العمل أمام العمال دما أ

  
في بما (بشكل عام، لا تزال اقتصادات المنطقة متجهة نحو الاستثمارات التي لا تعود بإنتاجية عالية "  

لقد .  )٩١("ل للحد من البطالةم توفر القدر الكافي من فرص العموالتي ل) ذلك الاستثمارات في قطاع العقارات
أما في الأردن، فتترآز .  استقطبت قطاعات الطاقة والاتصالات في العراق آماً آبيراً من الاستثمارات الأجنبية

  .)٩٢(مات الماليةالاستثمارات في العقارات، والمشاريع السياحية، والخد
  

، ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الإسكوا بشكل آبير، غير أن ٢٠٠٨ و٢٠٠٠وبين عاميْ   
وفي ).  ٣١الشكل (الغالبية العظمى لمجمل هذه الاستثمارات آانت من نصيب بلدان مجلس التعاون الخليجي 

 في المائة فقط من الاستثمار ٣٠٫٢  الخليجي، استقطبت البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون٢٠١٠عام 
 مليارات دولار ٦٫٤وقد آانت مصر المتلقي الأآبر بحيث حصلت على .  الأجنبي المباشر في منطقة الإسكوا

  .  )٩٣(جستية والاتصالات قد لا تشجع على الاستثماروإنّ التكاليف العالية للنقل والخدمات الل).  ٣٢الشكل (
فتشمل البيروقراطية المرهِقة وبيئات الأعمال الرديئة، وتكاليف اليد العاملة المرتفعة في أما العوائق الأخرى 

  .قسم آبير من آسيا، فضلاً عن القدرة التكنولوجية الضعيفة
                                                      

)٨٨(  Steffen Hertog, 2011.  

 بمعظمه، لم تتمكن الحكومة من جمع الأموال المستحقة لها من شرآتيْ الاتصالات الخليوية المملوآة من ٢٠١١خلال عام   )٨٩(
 المخططات الرامية إلى إعادة هيكلة مزّود الكهرباء المدعوم بشكل آبير تأخر آثيراً تنفيذبالإضافة إلى ذلك،  .  لإدارة خاصةةضعاخواللة الدو

  .والمملوك من الدولة

)٩٠(  EIU, 2011e, p. 11.  

)٩١(  Zafiris Tzannatos, 2008, p. 13.  

)٩٢(  ESCWA, 2008, p. 9.  

)٩٣(  World Bank, 2004, p. 182.  
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   في مجموعة من البلدان  الاستثمار العام والخاص-٣٠الشكل 
  

  
   .ورات المادة الرابعة، التقارير القطريةصندوق النقد الدولي، مشا: المصدر

  ٢٠١٠الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الأعضاء في الإسكوا، توزع   -٣١الشكل 
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 وقد شملت هذه الإصلاحات تحسين سوق الصرف الأجنبي، . )٩٤("ستثماريةوالخارجية، وبتحسين البيئة الا
حة على الواردات، وتحديث إدارة الضرائب، وتقليص معدلات وخفض متوسط التعريفات الجمرآية المرجّ

على الأفراد والشرآات، وتبسيط التنظيمات ذات الصلة بالأعمال، وخصخصة مجموعة آبيرة ضريبة الدخل 
آات ا الشرتعزيز آما استمرت مصر في . )٩٥(من الأصول الإنتاجية، وتعزيز بنوك الدولة والرقابة المصرفية
جمالي لمخططات  الوقع الإلكن . )٩٦(نقل الملكيةبين القطاعيْن العام والخاص ومشاريع البناء والتشغيل و

  غير أن دراسة أجريت في وقت سابق استناداً إلى " . الخصخصة على التشغيل لم يتمّ تحليله بالكامل بعد
حققت ، قد أظهرت أن هذه الشرآات المخصخصة قد ١٩٩٨ و١٩٩٤ شرآة تمت خصخصتها بين عاميْ ٦٩

، ةالماليوالفعالية جعاً آبيراً في العمالة، ارتفاعاً آبيراً في الربحية وآفاءة التشغيل ولكنها شهدت أيضاً ترا
  .)٩٧("والمخاطر

  
   غير الأعضاء  الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان الإسكوا-٣٢الشكل 

  ٢٠١٠-٢٠٠٦في مجلس التعاون الخليجي،              
  )ملايين الدولارات الأمريكية(             
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)٩٤(  IMF, 2010d , p. 3.  

)٩٥(  Klaus Enders, 2008.  

)٩٦(  2007, Karin Maree.  

)٩٧(  European Commission, 2010b, pp. 36-37.  
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 الاقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة، أعلنت مصر التزامها بإعلان ٢٠٠٧يوليو /في تموزو  
وتعزيز آالمحليين معاملة المستثمرين الأجانب بحول الاستثمار الدولي والشرآات المتعددة الجنسيات، وتعهّدت 

وقد أنشأت مصر وزارة جديدة للاستثمار وأعادت تنظيم  . لسلوك التجاري المسؤول على الصعيد الدوليا
تجاوب المستثمرون الدوليون بسرعة مع الجهود التي  و. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر

د من الصناعات التحويلية ، ما سمح باستقطاب الاستثمارات إلى العدي السياساتصلاحلإبذلتها الحكومة 
  .)٩٨(والخدماتية وبتحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط

  
عمل ي ،أنشأ بعض بلدان الإسكوا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي هيئات لتعزيز الاستثمارو  
م البعض الآخر خدمات يقدو يوفر بعضها المعلومات والمساعدة الأساسية فقط، ، بينماآمرآز جامع هامعظم

 إذ يقدم ،وفر العديد من البلدان الأعضاء في الإسكوا حوافز لتشجيع الاستثماريآما  . أآثر شمولاً للمستثمرين
إعفاءات ضريبية لمهلة محددة، فضلاً للشرآات واليمن ولبنان،  ،آل من الأردن، والجمهورية العربية السورية

 آما بدأ لبنان . )٩٩(ا على المدخلات المستوردة أو السلع الرأسماليةأو تخفيضهالجمرآية عن إلغاء الرسوم 
الأردن، بالإضافة إلى ذلك، أآد آل من  و. بتسهيل الحصول على تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب

صراحةً على مبدأ المعاملة الوطنية في تشريعاتها الأولية المتعلقة "ولبنان، واليمن وفلسطين، العراق، و
  .)١٠٠("ثمار الأجنبي المباشربالاست

  
سياسات  ف. بيئة مؤاتية للاستثمار الأجنبي والمحليتوفير ني ثمار تحرير التجارة، على البلدان جَولِ  

ستثمار الأجنبي المباشر؛  تحفز استحداث فرص العمل حين تترافق مع تدفقات آبيرة للايمكن أنتحرير التجارة 
ومن أجل استقطاب الاستثمار  .  مستوى العمالةيحدث نمو يُذآر فيلا لكن في غياب مثل هذا الاستثمار، و

قد حددت الإسكوا العديد من  و. الأجنبي المباشر، يجب القيام بإصلاحات وتحسينات راسخة في بيئة الأعمال
ت، التضخم، وضعف إنفاذ التشريعا: التحديات الهامة الواجب مواجهتها لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ومنها

والبيروقراطية، والفساد والتعقيدات الروتينية، وهيمنة القطاعات الحكومية والبطء في تطبيق برامج 
 ومن أجل تشجيع الشرآات العالمية على بناء الشراآات مع الشرآات المحلية أو استحداث . )١٠١(الخصخصة

ذه العوائق، مع العمل على استثمارات جديدة خاصة بها، يجب على الحكومات اتخاذ خطوات باتجاه تخطّي ه
  .، والنقل، والمعلوماتاللوجستياتتطوير أنظمة 

  
  الصغيرة والمتوسطةالمشاريع تشجيع سياسات 

  
سكوا غير ة تلعب دوراً آبيراً في بلدان الإالصغيرة والمتوسطالمشاريع هناك أدلة قاطعة على أن   

، قتصاديةسة الأردنية لتطوير المشاريع الاالمؤسفبحسب عرض قدمته  . الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي
 في المائة ٦٠في القطاع الخاص،  و. الصغيرة والمتوسطةالمشاريع يعتمد الاقتصاد الأردني بشكل آبير على 

 في المائة من إجمالي العمالة ٣٧من المؤسسات التجارية هي عبارة عن شرآات صغيرة ومتوسطة وهي توفر 
خمسة  في المائة من مجموع المؤسسات التجارية آانت تضمّ أقل من ٩٠٫٢ في فلسطين،و . )١٠٢(في الأردن

  .)١٠٣(الصيانة في المائة من مشاريع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات ٩٥٫٧، وهي تمثل ٢٠٠٧عام في عمال 
                                                      

)٩٨(  OECD, 2007, p. 9.  

)٩٩(  MENA-OECD Investment Programme, 2005, pp. 60-63.  

)١٠٠(  Marie-Estelle Rey and Sophie Wernert, 2010, p. 8.  

)١٠١(  ESCWA, 2008, pp. 14-15.  

)١٠٢(  United Nations Development Programme, 2011, p. 15.  

)١٠٣(  Hazem Shunnar, 2008, p. 2.  
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غير أن الاهتمام، الصغيرة والمتوسطة ببعض المشاريع في السنوات الأخيرة، حظيت سياسات تعزيز و  
 المشاآل الأساسية التي تعاني منها  ومن. في الشرق الأوسط على وجه الخصوصمقيدة لا تزال ريع المشاهذه 

المصرفية الصارمة بالشروط سهولة النفاذ مقيّدة  ف.  الاستدامة وسهولة النفاذ،الصغيرة والمتوسطةالمشاريع 
ك الدولي على مستوى قد أظهرت المسوح التي أجراها البنو . )١٠٤(للمشاريع الصغرىلتوفير القروض 

الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أخذت المشاريع  في المائة فقط من ٢٠"الشرآات أن 
 في المائة فقط من الإنفاق ١٠طق، واقرضاً أو خط ائتمان، وهي نسبة أقلّ من تلك المُسجّلة في باقي المن

نسبة إلى الصغيرة والمتوسطة المشاريع قروض سجل وت . )١٠٥("الاستثماري مموّل عن طريق قرض مصرفي
في بلدان مستويات أعلى مما هي عليه مجلس التعاون الخليجي لإجمالي القروض في البلدان غير التابعة 

   في المائة في الجمهورية العربية السورية ومصر، في حين تصل إلى ٥ و٤المجلس، وهي تتراوح بين 
  .)١٠٦(يمن في المائة في لبنان وال٢٠ و١٦
  

الصغيرة والمتوسطة في بلدان المشاريع هناك إمكانات هائلة لتوسيع نطاق التمويل والدعم لصالح و  
 . موارد آافيةتملك الإسكوا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حيث عدد آبير من المشاريع الصغيرة لا 

، ذلك أن المصارف الخاصة تتردّد في الصغيرة والمتوسطةالمشاريع ولبنوك الدولة دور آبير في إقراض 
التمويل المباشر، يمكن للحكومات خلق بيئة مؤاتية توفير  وإلى جانب . )١٠٧( المترتبة على ذلكتحمّل المخاطر

  .الصغيرة والمتوسطة بشكل مسؤولالمشاريع المصارف الخاصة تمويل فيها تستطيع 
  

المشاريع لس التعاون الخليجي سياسات لتعزيز  العديد من بلدان الإسكوا غير الأعضاء في مجوضعلقد   
جتماعي للتنمية القروض، والضمان، والدعم إلى يوفر الصندوق الا ففي مصر، . الصغيرة والمتوسطة

 منظمة تنمية المشاريع الصغيرة للمساعدة على توفير فرص العمل وأنشئت ؛الصغيرة والمتوسطةالمشاريع 
 وقد قدّمت القروض وخدمات الدعم التجاري إلى المشاريع ،التحديدللمجموعات المتدنية الأجر على وجه 

 ٧٠ ٠٠٠ و٥٠ ٠٠٠ما بين "استحداث ب البرنامجوبحسب التقديرات، سمح هذا  . الصغيرة القائمة والجديدة
  .)١٠٨("الألفية، ما يوازي تقريباً ربع إجمالي الوظائف غير الزراعية العقد الأول منفرصة عمل سنوياً في 

  
ففي الجمهورية العربية السورية، أنشأت الحكومة الهيئة  . اجد مثل هذه المنظمات في بلدان أخرىتتوو  

 آما اعتمد ؛الصغيرة والمتوسطةيع المشار لتحفيز نمو ٢٠٠٦عام في العامة للتشغيل وتنمية المشروعات 
تضمن حاضنتيْ الصغيرة والمتوسطة، وهو يللمشاريع مرآز الأعمال والمؤسسات السوري برنامج دعم 

، الصغيرة والمتوسطةالمشاريع العديد من المنظمات التي تدعم تطوير حيث في الأردن، وآذلك   .)١٠٩(أعمال
 التي توفر الدعم الصناعي، والمساعدة التقنية، والإعانات قتصاديةالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الا ومنها

شتراك مع الحكومة  الحكومة الأردنية بالاسات الذي أنشأتهوالصندوق الوطني لدعم المؤسإلى قطاع الصناعة، 
  .مشاريع التنميةتنفيذ أجل المساعدة في  اليابانية، من

  
  

                                                      
)١٠٤(  Maria De Gobbi and Alena Nesporova, 2005, p. 35.  

)١٠٥(  Roberto Rocha et al., 2011, p. 1.  

  .٢٢  صالمرجع نفسه،  )١٠٦(

  .١٨  صالمرجع نفسه،  )١٠٧(

)١٠٨(  Maria De Gobbi and Alena Nesporova, 2005, p. 43.  

)١٠٩(  Tatjana Chahoud, 2009, p. 20.  
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  الأنظمة التي ترعى المنافسة والمعايير والتجارة
  

تقلص أشار بعض المحللين إلى أن الانفتاح التجاري في الشرق الأوسط خلال الثمانينيات والتسعينيات   
 وهذا ما غيّر الحسابات السياسية . )١١٠(ستيراد والقدرة على الاةالأجنبيصرف العملات اجع عائدات نتيجة تر

 .  الجمرآيةلحمايةلنظام ا بما أن انخفاض الواردات قد حدّ من التكاليف السياسية . للعديد من صانعي السياسات
ولكن مع  . جز الجمرآية وغير الجمرآيةالحماية، وخير دليل على ذلك ارتفاع الحواهذه ونتيجة لذلك، ارتفعت 

ارتفاع أسعار النفط من جديد في السنوات الأخيرة، ومع ازدياد فرص عقد اتفاقات التجارة الحرة، سرّعت 
ية عضوية منظمة التجارة العالمالسادس الذي يعرض المرفق (معظم البلدان العربية من وتيرة تحرير التجارة 

  .)وبعض اتفاقات التجارة الحرة
  

آان نطاق تحرير التجارة في العديد من بلدان الإسكوا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي و  
 نظام التجارة خلال عملية انضمامه إلى منظمة التجارة أدخل إصلاحات هامة على"فالأردن . مثيراً للإعجاب

تراخيص ألغت مصر و .)١١١("ا الكهرباءعلى آافة المنتجات ما عدمثبتة حالياً تعريفات جمرآية ق بِّويطالعالمية 
 في عام العديد من الإصلاحاتأجرت  و،)١١٢(" تدريجياً نطاق القيود الكميةت وقلّص١٩٩٣عام في ستيراد الا

وحدة التحريات مع ذلك، وآما أشارت و . )١١٣(، ما أدّى إلى الحدّ من متوسط التعريفات المرجّح٢٠٠٤
، استمرت الاحتكارات وشبه ٢٠١١عام في   البريطانيةThe Economist التابعة لمجلة )EIU(الاقتصادية 

  .)١١٤(الاحتكارات على صعيد الصناعات الثقيلة، والطاقة، والنقل، والتأمين في القطاع العام في مصر
  

 القائمة تقلصوالتعريفات على الواردات الجمهورية العربية السورية  تفي السنوات الأخيرة، خفضو  
غير أنّ العديد من الحواجز غير الجمرآية على التجارة لا تزال قائمة، بما في ذلك   .)١١٥(السلبية للواردات

 المنتجات، والقائمة السلبية التي تمنع استيراد عدد ضالتراخيص غير التلقائية، وهو احتكار عام في تجارة بع"
 على التجارة منذ  وعلى غرار معظم البلدان في المنطقة، انفتحت السودان بشكل ملحوظ. )١١٦("من السلع
بتقليص التعريفات، والقضاء على معظم احتكارات الصادرات، وإلغاء " قامت الحكومة ، حيثالتسعينيات

، وتقلّص "الألفيةأما لبنان، فقد قام بتحرير التجارة على نطاق واسع منذ بداية  ". )١١٧("ضوابط سعر الصرف
  .)١١٨(مؤشر التعريفات التجارية التقييدية بشكل ملحوظ

  
على الرغم من هذه الإصلاحات، لا تزال التجارة غير النفطية في المنطقة محدودة نسبياً، وبلدان و  

 . الإسكوا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لم تنفتح بالكامل على التجارة باعتبارها مصدراً للتشغيل
 في بعض وهو متوسط ما زال مرتفعاًلتجارة ل تقييد بمثابةمتوسط معدلات التعريفات المطبقة اعتبار ويمكن 
  ).١٠الجدول (البلدان 

                                                      
)١١٠(  Hadi Esfahani and Lyn Squire, 2007, p. 683.  

)١١١(  a2010, World Bank.  

)١١٢(  Farrukh Iqbal and Mustapha Nabli, 2004, p. 14.  

)١١٣(  b2010, World Bank.  

)١١٤(  EIU, 2011f, p. 49.  

  .٢٠١٠الدولي، صندوق النقد   )١١٥(

)١١٦(  c2010, World Bank.  

)١١٧(  d2010, World Bank.  

)١١٨(  e2010, World Bank  ." يحتسب التعريفة الموحدة المعادلة التي قد تبقي على الرفاه " لتجارةالمقيدة لمؤشر التعريفات
  .لال مرونة الطلب على الواردات وحصص الوارداتخح من يُرجَّ و. ي مستقراًسرالأ
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  ، معدلات مرجّحة في مجموعة من البلدانقةالمطبَّالجمرآية التعريفات   -١٠الجدول 
  

  البلد  النسبة
  )٢٠٠٩(الأردن   ٥٫١٨
  )٢٠١٠(الجمهورية العربية السورية   ٦٫١٢
  )٢٠١٠(السودان   ١٤٫٧٥
  )٢٠٠٧(لبنان   ٤٫٨١
  )٢٠٠٩(مصر   ٨٫٠٥
  )٢٠٠٩ (اليمن  ٤٫٢٤

  .مؤشرات التنمية العالميةالبنك الدولي، : المصدر

  . المنتجات المستوردةصالمرجحة بحصو) خلافاً للمعدلات المثبتة(نسب التعريفات المطبقة فعلياً متوسط النسب هي عبارة عن : ملاحظة
  

جة تحرير التجارة والتوجه نحو يأتي تنامي القدرة على استحداث فرص العمل على المدى الطويل نتيو  
أولاً، الانفتاح الكبير يشجّع الاستثمار الخاص، الذي بدوره يرفع فوراً النمو الاقتصادي ويولّد فرص  . الخارج
ثانياً، الانفتاح يعزّز المنافسة ويشجّع التقدم التكنولوجي، آما يرفع الطلب  . سيمّا في قطاع التصنيع عمل، لا

والتكييف  . التي تتمتع بمهارات عالية، ويجبر مؤسسات الأعمال على الحدّ من عدم الكفاءةعلى القوى العاملة 
لقد تسارعت وتيرة توليد فرص ف  .)١١٩(الناجم عن ذلك يولّد بدوره الطلب على المهارات والتجارات الجديدة

باً العمالة في قطاع ، وتضاعفت تقري الشماليةكايمرلأالعمل في المكسيك بعد تطبيق اتفاق التجارة الحرة 
  .)١٢٠(١٩٩٩ إلى عام ١٩٩٤م ا في المائة سنوياًً من ع١٦التصنيع لتبلغ حوالى 

  
الرعاية الوطنية، وتحسين الحوافز، ورفع زيادة "في البلدان النامية، أدت إزالة الحواجز التجارية إلى و  

ي سنّ العمل إلى صفوف القوى العرض والطلب على اليد العاملة، وذلك عبر استقطاب المزيد من الأشخاص ف
آما عزّزت العمالة في قطاع التصنيع، ذلك أن البلدان النامية تتمتع بميزة نسبية في الصناعات القائمة  ". العاملة

لوحظ وجود علاقة إيجابية بين "، ٢٠٠٥ و١٩٩٥ في الأردن، وبين عامي . )١٢١(على آثافة القوى العاملة
 آما لوحظت علاقة ،" الواحد والمعدل السنوي لنمو العمالةللعاملات الزيادات على مستوى آثافة الصادر

  .)١٢٢(مشابهة بين نمو الصادرات وارتفاع الأجور
  

العمالة في العديد من البلدان التي زيادة وعلى المدى الطويل، ساهم النمو الذي تقوده الصادرات في   
نفتاح في البلدان النامية قد يؤذي القطاعات المحمية أما على المدى القصير، فالا . اندمجت في الأسواق العالمية

زيادة سهم في تالتحرير يجب أن زيادة إلا أن  .  الوارداتتنافسهاويؤدي إلى تسريح العمال في الصناعات التي 
مهما يكن، فإن الانفتاح الذي يحصل في غياب عوامل ممكِّنة أخرى قد يقلص من  . فرص العمل ونمو الدخل

لقد سمح الانفتاح التجاري بتوليد فرص عمل في قطاع التصنيع أقلّ من تلك في البلدان  .  العملاستحداث فرص
من الأرباح على المدى المتوسط ) تقلل(مؤسسات سوق العمل الضعيفة الأداء "النامية الأخرى، ربما لأن 

  .)١٢٣("فالانفتاح التجاري وتزيد تكاليف التكيُّزيادة المتأتية عن 

                                                      
)١١٩(  World Bank, 2008, p. 234.  

)١٢٠(  Farrukh Iqbal and Mustapha Nabli, 2004, p. 20.  

)١٢١(  Dipak Dasgupta et al., 2003, p. 13.  

)١٢٢(  Claudia Nassif and Peter Walkenhorst, 2006, p. 9.  

)١٢٣(  Dipak Dasgupta et al., 2003, p. 15.  
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  اعية والتجمعات الصناعيةالسياسة الصن
  

نفتاح التجاري المتزايد، تم تطوير سياسات ترمي إلى تشجيع ودعم التوسع من أجل استكمال الا  
قاطرة النمو الأساسية آونه يتمتع "حددت استراتيجية التنمية القطاع الصناعي على أنه  ففي مصر، . الصناعي

: ترآز الخطة على ثلاث استراتيجيات رئيسيةو . )١٢٤("تبروابط أمامية وخلفية مع قطاعيْ الزراعة والخدما
صناعي عبر تنمية الصادرات بشكل آبير واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ النمو زيادة في التحقيق ) ١(
التحوّل تدريجياً من ) ٣(الاستفادة من القدرة التنافسية في قطاع الصناعة من أجل تعزيز الإنتاجية؛ ) ٢(

 وتتضمن الاستراتيجية . )١٢٥(منخفضة التكنولوجيا إلى الصناعات المتوسطة والعالية التكنولوجياالصناعات ال
  .الصغيرة والمتوسطةالمشاريع آذلك تعزيز الاستثمارات، وتنمية الصناعات، وتعزيز 

  
، وهي  في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي٢٠حالياً في في الأردن تساهم الصناعة التحويلية و  
 والسياسة الصناعية في الأردن، . على مقارنة مع تلك المسجلة في آافة البلدان الأعضاء في الإسكواالنسبة الأ

، تسعى إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، وخلق بيئة تستقطب ٢٠٠٨في أواخر عام  تحديدها تمّآما 
 تقديم الدعم التقني والمالي ، وذلك من خلالالتصدير الموجهة نحوستثمارات، والترآيز على الصناعات الا

  .)١٢٦(بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الاستثمار، وتشجيع الشراآات بين القطاعيْن العام والخاص
  

 ٢٠٠٦في الفترة الممتدة من عام وسجّل قطاع الصناعات التحويلية في الجمهورية العربية السورية   
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تبقى متدنية بحسب المعايير  ٤٫٣، معدّل ٢٠٠٩إلى عام 
لكن، في حين تُظهر البيانات الرسمية أن هذا القطاع قد شهد تقلبات شديدة في بداية  و). الثالثالمرفق (الإقليمية 

 إلى ٢٠٠٥ة الممتدة من عام الألفية، أتى النمو القطاعي الحقيقي إيجابياً في آل سنة من الفترالعقد الأول من 
قدّمت الخطة الخمسية العاشرة عدداً من المعايير للصناعة التحويلية، ومن بينها زيادة العمالة  آما . ٢٠٠٩عام 

تشكيل   بالإضافة إلى ذلك، وُضعت قوانين استثمارية وصناعية جديدة، وتم .)١٢٧( في المائة سنويا١٠ًبنسبة 
مدن صناعية بالقرب من دمشق، وحلب، وحمص لتحضن الصناعات إنشاء هيئة تُعنى بالاستثمار و

 والمزايا معروفة نسبياً  .أعضاء في الإسكوا مناطق صناعية ومناطق حرةعدة  آما أنشأت بلدان . )١٢٨(الجديدة
دعم قطاع الأعمال، وتخفيض التكاليف المترتبة على ووفورات الحجم، وتحسين البنى التحتية، تحقيق وتتضمن 
المشاريع الخطة الخمسية الثالثة إنشاء مناطق صناعية لتحفيز توسّع تضمنت في اليمن،  و. الأعمالمؤسسات 

أما الأردن، فقد استفاد من المناطق الصناعية المؤهلة  . الصغيرة والمتوسطة والاتجاه نحو الصناعات الكبرى
  .يرن الصناعات التحويلية بشكل آبمن أجل تعزيز قدرته الصناعية وصادراته م

  
 والكفاءة إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاجوعلى الرغم من هذه الجهود، يُعتبر متوسط إنتاجية العمل و  
وقد أظهرت دراسة أجريت حول العلاقة بين الإنتاجية  .  في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متدنياًالفنية

 مرتبط بأوجه القصور التي تعتري البيئة ئاء السي بلداً أن الأد٢٣على مستوى الشرآات والبيئة الاستثمارية في 
التعليم والتدريب، آاف من الاستثمارية، بما في ذلك البنى التحتية، والقوى العاملة التي لا تتمتع بمستوى 

                                                      
)١٢٤(  Industrial Modernisation Centre, 2006, p. 12.  

  .٣المرجع نفسه، ص   )١٢٥(

)١٢٦(  Jamal Mahasneh, 2008.  

)١٢٧(  Tatjana Chahoud, 2009, p. 12.  

  .من المرجح أن تكون موجة الاضطرابات المستمرة قد أعاقت بلوغ هذه الأهداف . ٣المرجع نفسه، ص   )١٢٨(
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 ومن أجل تحقيق أرباح آبيرة في قطاعيْ الصناعة . )١٢٩( وضعف النفاذ إلى التمويل،وارتفاع التكاليف
 على تعزيز البيئة  يجب على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تعمل بدايةًوالصناعة التحويلية،

  .الاستثمارية
  

  السياسة الزراعية
  

سهم في تحريك عجلة النمو ت  بوصفهاخطوات من أجل تنشيط قطاعاتها الزراعيةعدة لقد اتخذت بلدان   
لسورية بتعزيز التنمية والنمو على وجه الخصوص، قامت السودان والجمهورية العربية او. والتشغيل
 في المائة من القوى العاملة وآان المصدر الأساسي ٤٤٫٨في السودان، يوظف القطاع الزراعي  . الزراعيْين
، شكّلت ٢٠٠٩عام في "  .)١٣٠(قبل ارتفاع أسعار النفط) من القطن في الدرجة الأولى(الأجنبي القطع لعائدات 

، ويتمتع هذا القطاع بإمكانات نمو "ن إجمالي الصادرات غير النفطية في المائة م٩٠الصادرات الزراعية 
  .)١٣١(" في المائة فقط من الأراضي السودانية الصالحة للزراعة مزروعة٢٠-١٥حوالى "آبيرة لأن 

  
نمواً محدوداً خلال العقد الماضي والحكومة تعمل من أجل تغيير في السودان لقد شهد قطاع الزراعة   
تسعى إلى  آما . تخطط لتطوير قطاع الزراعة عبر استقطاب مستثمرين أجانب استراتيجييني وه ،هذا الواقع

ية، وتحرير الاستثمار وسوق العمل، ل والتشوّهات الهيكعدم المرونةتوفير بنى تحتية أفضل، والقضاء على 
خماً وهو يسعى  في غضون ذلك، اآتسب برنامج النهضة الزراعية الوطنية ز. )١٣٢(وإصلاح النظام القانوني

 على حماية الإنفاق على الريّ، وزيادةإلى تطبيق مشاريع ريّ آبيرة، وتشجيع تنمية الصناعة الزراعية، و
  .)١٣٣(ئتمانيةالأراضي، والأسمدة، والخدمات الا

  
من جهتها، اتخذت السلطات السورية خطوات لتعزيز الزراعة عبر تقديم تنزيلات ضريبية   

آما عدّلت نظام الدعم لتحقيق  .  القروض، ورفع أسعار حيازة المحاصيل الأساسيةللمزارعين، وإعادة جدولة
، تمّ إنشاء صندوق الدعم الزراعي ٢٠٠٨عام  وفي . استهداف أفضل، وتحسين الفعالية والمكاسب المالية

على خلاف   .)١٣٤("مدخلات إنتاجعلى شكل إعانات تقديم لتقديم التحويلات النقدية إلى المزارعين بدلاً من "
على حساب الاستثمار في "ذلك، رفع العراق إعانات المزارعين من أجل تأمين الاستدامة لقطاع الزراعة 

في النهاية، يجب تقييم الاستثمارات في قطاع الزراعة الرامية إلى و . )١٣٥("الصناعات الجديدة الأآثر إنتاجية
  .خرىتعزيز النمو الاقتصادي والعمالة في ضوء فرص التنمية الأ

                                                      
)١٢٩(  Tidiane Kinda et al., 2008, pp. 23-24.  

  .٩٨، ص ٢٠١١الإسكوا،   )١٣٠(

)١٣١(  IMF, 2010c, p. 9.  

  .٨المرجع نفسه، ص   )١٣٢(

  .٩المرجع نفسه، ص   )١٣٣(

  .٢٠١٠صندوق النقد الدولي،   )١٣٤(

)١٣٥(  EIU, 2011g, p. 11.  
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  لسياسات الاقتصادية والاستثمارية في بلدانا  -رابعاً
  مجلس التعاون الخليجي

  
اعتمد آل بلد من بلدان مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات التنويع الاقتصادي الرامية إلى تحويل   

وفر الخدمات يوسيولد فرص عمل القطاع الخاص أن في آملاً ، "اقتصاد قائم على المعرفة"هياآل الإنتاج إلى 
الدولة تنمية قطاعات استراتيجية جديدة مثل الطاقة المتجددة، والملاحة الجوية، بدأت آما  . الاستراتيجية

وبعد الأزمة  .  القطاع الخاص المحليواللوجستيات، على أن يتبعها في ذلكّوالبتروآيماويات والبلاستيك، 
 على قطاع الأعمال الحصول على التمويل، آما ، بات من الأصعب٢٠٠٨عام في الاقتصادية التي وقعت 

ح أن يعود لقطاع الأعمال دوره وفي حين يُرجَّ . توقفت الاستثمارات الخاصة في المشاريع الطويلة الأمد
  للمواطنينجيدة لا يزال عليه أن يثبت قدرته على قيادة عملية التنويع بطريقة تسمح بتوفير فرص عمل ،البارز

  .عاون الخليجيفي بلدان مجلس الت
  

  والأنظمة التي ترعاه الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان مجلس التعاون الخليجي نتائج
  

الألفية، تمكنت بلدان مجلس التعاون الخليجي من جذب عدد آبير من العقد الأول من خلال   
 ). ٣٣الشكل (ة الأآبر منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وقد استحوذت المملكة العربية السعودية على الحص

 ،على نحو غير متساوٍ في اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجيالمباشرة تتوزّع الاستثمارات الأجنبية و
 في صناعة الهيدروآربونات الأساسية والصناعات الثقيلة؛ في حين تحصل قطاعات هاترآز معظموي

وباستثناء  .  وقطاع الخدمات على رؤوس أموال محدودة،ث والصناعات القائمة على آثافة الأبحا،التكنولوجيا
المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة، تترآز الاستثمارات الأجنبية المباشرة آذلك في المشاريع الكبرى، 

  . من الاستثمارات الأجنبيةنسبة قليلةالصغيرة والمتوسطة على المشاريع في حين تحصل 
  

  ت الأجنبية المباشرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي،  الاستثمارا-٣٣الشكل 
  )بملايين الدولارات الأمريكية( ٢٠١٠-٢٠٠٦

  

  
  org.unctad.unctadstat://http/: المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني). الأونكتاد(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية : المصدر

                                                                                                                                             .                  aspx.reportFolders/ReportFolders 
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يكمن اهتمام بلدان مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار الأجنبي المباشر في الحاجة إلى التكنولوجيا أآثر   
وبخلاف العديد من البلدان  . موال، حتى في القطاعات التي لا تعتمد على آثافة الأبحاثمنه إلى رؤوس الأ

النامية، يتمتع القطاع الخاص المحلي برؤوس أموال آافية وهو بحاجة إلى شرآاء في المشاريع المشترآة من 
 عن بنائها على الصعيد اً عوضاتوغالباً ما يتمّ استيراد مثل هذه المهاربشكل أساسي،  اتأجل توفير المهار

  .المحلي
  

 على  تماماًمنفتحةآانت دوماً اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي يمكن اعتبار أن على الورق،   
سمح وي الألفية،العقد الأول من وقد اتخذت هذه البلدان خطوات هامة على هذا الصعيد خلال  . ستثماراتالا

يفضّل الأجانب، فعملياً،  أما .  في المائة في القطاعات الكبرى١٠٠سبة  بأن يكون هناك ملكية أجنبية بنمعظمها
والتي لا تزال مطلوبة رسمياً في الإمارات العربية المتحدة خارج (في معظم الأحيان، الشراآات المحلية 

  .الأعمال المبنية على العلاقاتالبيروقراطية المحلية المرهِقة وثقافة للتعاطي مع ) المناطق الحرة
  

 على النحو الأمثل في جبل علي في دبي تجريتفاق عام اإن إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بموجب   
 وهي تحت إشراف إدارات منفصلة خارج تُعامَل آأنها موجودة خارج البلدوغيرها من المناطق الحرة التي 

سات الاستثمار الأجنبي معلومات حول سياوترد في المرفق السابع (العادية المختصة سيطرة الوزارات 
  ).المباشر في بلدان مجلس التعاون الخليجي

  
 ذلك أن المنظمات ،يُعتبر الاستثمار الأجنبي مصدراً هاماً لتوليد فرص العمل على الصعيد المحليو  

هر يُظ و.  الشرآات المحليةفيها أفضل مما هو عليه في العمالة الوطنية سجلّيكون المتعددة الجنسيات غالباً ما 
العمل الأجانب في الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بنسبة توطين أعلى بخمس مرات أصحاب  أن ١١الجدول 

استراتيجيات خاصة في الغالب الشرآات الدولية لدى بالإضافة إلى ذلك،  . العمل المحليينأصحاب من 
   غالباً  بالتدريب الدولي والإعارةموارد خاصة وما تملكه من، أطول أجلاً واًتطوّرأآثر بالموارد البشرية 

 في الصناعات القائمة على آثافة  بشكل عامالشرآات الأجنبية تتواجد غير أن . ما تفتقر إليه الشرآات المحلية
فعلى سبيل المثال، يبلغ الاستثمار الأجنبي في  .  قدرة محدودة على توليد فرص العمللديها  التيرأس المال

  . في المائة فقط من إجمالي اليد العاملة في القطاع الخاص١٢  حواليحدةالإمارات العربية المت
  

  المواطنون العاملون في الإمارات العربية المتحدة  -١١الجدول 
  

  القطاع  النسبة المئوية
  راليةالحكومة الفد  ٥٢٫٥
  الحكومة المحلية  ٣٣٫٠
  آيانات القطاعيْن العام والخاص  ١١٫١
  القطاع الخاص  ٠٫٥
  لقطاع الأجنبيا  ٢٫٧
  قطاعات أخرى  ٣١٫٤

  .١٨، الجدول ب٢٠٠٨المرآز الوطني للإحصاء، : المصدر
  

  الصغيرة والمتوسطةالمشاريع تشجيع سياسات 
  

الصغيرة والمتوسطة في بلدان مجلس التعاون الخليجي على استحداث المشاريع لقد ارتفعت قدرة   
الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مجالاً المشاريع  على فرص العمل، وهذه البلدان أصبحت ترآّز أآثر فأآثر

الصغيرة والمتوسطة متشابهة المشاريع إن الكثير من المشاآل المتعلقة بتطوير  . ةاستراتيجييتطلب سياسات 
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 . في بلدان العالم، بما في ذلك صعوبة الحصول على التمويل، وضعف المحاسبة، وغياب التخطيط للمستقبل
  . بكل منطقةصةخرى فهي خاأما المشاآل الأ

  
 الشرآات الصغيرة والمتوسطة في بلدان مجلس صارعوآما هي الحال في معظم مناطق العالم، ت  

لحصول على التمويل وهي غالباً ما تفتقر إلى عمليات المحاسبة والتخطيط على مستوى لالتعاون الخليجي 
التي تديرها الدولة عمليات الن  آما أ. محلية التي تؤهّلها الحصول على الخدمات من المصارف ال،الأعمال

د قراض الشرآات الصغيرة والمتوسطة، مع أنها حسنة النية، قد تُخرج المصارف الخاصة من السوق وتكبِّلإ
  . الكثير من العناءيةالشرآات المحل

  
   ،سيطة عمليات التعاقد والتداول البفيالشرآات الصغيرة والمتوسطة في الخليج ويترآز عمل معظم   

  .)٣٧ و٣٦ و٣٥ و٣٤الجداول  (فقليلالقطاعات الأخرى وجود الشرآات الصغيرة والمتوسطة في  أما
  

دة، استحدثت الشرآات الصغيرة والمتوسطة وظائف ية والمسارات المهنية المقيَّنوبسبب الأجور المتد  
المملكة العربية السعودية، في  و. تها الشرآات الكبرىرأقل من تلك التي وففي القطاع الخاص للمواطنين 

 في المائة من ٢القطاع الخاص مقابل ما يُقدّر بـ العاملين في  في المائة من ١٠ المواطنون حوالى ليشك
فرص عمل على وجه الخصوص  ىتوفر الشرآات الصغرو  .)١٣٦(الشرآات الصغيرة والمتوسطةالعاملين في 

للشرآات التي يملكها ويشغّلها " رسمي"ريك صامت أو مالك العمل آشإمكانية إن  . لمواطنين الخليجيينقليلة ل
  يصبحوا رجال إلى أن المواطنين التي تدفع ض الحوافز تقوِّ") رُّـالتست"وهي ظاهرة معروفة بـ (أجانب 

  .أعمال فاعلين
  

   في المملكة العربية السعودية التوزيع القطاعي للشرآات الصغيرة والمتوسطة -٣٤الشكل 
  

47%

27%

12%

8%
6%

Commercial and hotel

Construction

Industrial 

Other

Social services

  
  .Standard Chartered, 2009, p. 3: المصدر

  
  
  

                                                      
)١٣٦(  Hertog, S. 2010b, p. 26.  

  التجارة والفنادق
  البناء
  الصناعة
  قطاعات أخرى

  الخدمات الاجتماعية
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   التوزيع القطاعي للشرآات الصغيرة والمتوسطة -٣٥الشكل 
  في الإمارات العربية المتحدة

  

  
  .Standard Chartered, 2009, p. 4: المصدر

  
   التوزيع القطاعي للشرآات الصغيرة والمتوسطة في قطر -٣٦الشكل 

  

44%

17%

16%

8%

15% Trade

Restaurants and hotels

Industry

Finance and business 
services

Other

  
  .٢٠٠٦جهاز الإحصاء القطري، : المصدر

  
  
  
  
  
  

 التجارة

 الخدمات

 الصناعة التحويلية

  التجارة

  المطاعم والفنادق

  الصناعة

القطاع المالي 
  والخدمات التجارية

  قطاعات أخرى
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  التوزيع القطاعي للشرآات الصغيرة والمتوسطة في البحرين  -٣٧الشكل 
  

14%

12%

43%

10%

9%

12%
Manufacturing

Construction

Trade and repairs

Restaurants and hotels

Real estate and business

Other

  
 .٢٠٠٦البحرين، : المصدر

  
بة ولا يمكن جد العديد من الشرآات الصغيرة والمتوسطة أن البيئة البيروقراطية في الخليج صعي  

عها، ما دفعها إلى الترآيز على الأنشطة القصيرة الأمد، والقائمة على القليل من التكنولوجيا، والتي لا تعود ُّـتوق
في الواقع، لقد تحسّنت قليلاً البيئة  و.تردّد في تحقيق النمو والمجازفة وجعلها ت،بالكثير من الأرباح

 الحكومة الإلكترونية، آما أن ارتفاع المنافسة اعتمادن الخليجي مع البيروقراطية في معظم بلدان مجلس التعاو
ومع أن نوعية البيروقراطية في بلدان مجلس  . ةالتنظيميالإجراءات تبسيط حتَّم ستثمار الإقليمي قد على الا

اون  لا تزال أدنى من مستويات منظمة التعفهيالتعاون الخليجي هي أفضل من تلك في باقي العالم العربي، 
  ).٣٨الشكل  (تقاريرمعظم الوفقاً لفي الميدان الاقتصادي والتنمية 

  
  الناتج المحلي الإجمالي للفرد مقابل آفاءة الحكومة  -٣٨الشكل 

  

  
  .بنك الدولي؛ وصندوق النقد الدوليمؤشرات الحوآمة الصادرة عن ال: المصدر

 الصناعة التحويلية

 البناء

 التجارة وخدمات الصيانة

 المطاعم والفنادق

 العقارات والأعمال

ىأخرقطاعات   
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ئق التي تعاني منها الشرآات المحلية التي تحتل البيروقراطية الحكومية مراتب عالية على لائحة العواو  
تحديد لب من ممثلي الشرآات المحلية ُـقد ط ف). ١٢الجدول (قتصادي العالمي جرى مسحها من قبل المنتدى الا

التي تعيق القيام بالأعمال في بلدانهم وانتقاء العوامل الخمسة الأآثر تأثيراً وترتيبها من العوامل  عاملاً ١٥
حة، مدى تأثير ظهر اللائحة الواردة أدناه، والتي تتضمّن نسباً مئوية مرجّوتُ .يرهابحسب درجة تأث

 . البيروقراطية الحكومية غير الفعالة على المؤسسات التجارية المحلية في بلدان مجلس التعاون الخليجي
 الحكومية غير ستفتاء، آلما آانت هذه النسبة أعلى آانت البيروقراطيةفبحسب الأشخاص المشمولين في الا

  .الفعالة تفرض إشكاليات أآثر
  

   في بلدان مجلس التعاون الخليجيمدلول البيروقراطية الحكومية غير الفعالة  -١٢الجدول 
  

  البلد  التصنيف
  الإمارات العربية المتحدة  ١١٫٠
  البحرين  ١٢٫٣
  مانعُ  ٤٫٥
  قطر  ٦٫٢
  الكويت  ٢١٫٥
  المملكة العربية السعودية  ١٠٫٢

  .World Economic Forum, 2010, pp. 30-54 :المصدر
  

الصغيرة والمتوسطة على توفير المناخ الإداري والبنى التحتية المشاريع رآّز العديد من برامج دعم ي  
  دعم الأعمال التي غالباً المجانية لخدمات ال أقلّ منه على توفير القروض المدعومة ومن تحقيق النمو لتمكينها

الشرآات الصغيرة والمتوسطة  وما زالت .  استخدامها في بعض الأحيانويُساءل عشوائي ما تكون متاحة بشك
 .  تُعتبر الجمعيات القطاعية والجمعيات التعاونية ضعيفة أو غير موجودة حيثعمل ضمن بيئة مجزأةتالخليجية 

وبحاجة إلى تزال مجزأة إن برامج دعم الشرآات الصغيرة والمتوسطة القائمة متنوّعة وبعضها مبتكر، لكنها لا 
إلى وآالات رائدة من أجل تنسيق سياسات الشرآات الصغيرة أيضاً  حاجة  وثمة. إجراء تقييم منهجي لنتائجها

وقد  . والمتوسطة وتقييمها بحسب معيار معيّن، فضلاً عن نشر البيانات المتوفرة حول هذه الشرآات وأسواقها
شائعة التطبيق ريف اتع (Dubai SME)يع الصغيرة والمتوسطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاروضعت 

ولكن لا تزال هناك حاجة إلى بلورة رؤية  . الصغيرة والمتوسطة على مستوى الإمارةالمشاريع وسياسة دعم 
 تعكس خصوصيات بيئة الأعمال في الخليج وتزيد من ،الصغيرة والمتوسطةالمشاريع استراتيجية لتطوير 

  .المشاريعن في بلدان مجلس التعاون الخليجي في تطوير هذه انخراط المواطني
  

   المنافسة والمعايير والتجارةالأنظمة التي ترعى
  

وقد عيّنت  . شهدت البيئة التنظيمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي تحديثاً بارزاً خلال العقد المنصرم  
جية مثل الصيرفة، والتمويل، والاتصالات، الأمر البلدان منظّمين قطاعيين في المجالات الاستراتيهذه جميع 

في بلدان مجلس التعاون  و. التنفيذيةالذي ساهم في بناء قدرة إدارية مهمة وتحقيق استقلالية أآبر عن الوآالات 
 ذلك أن هذه ،آما ينبغي اًالخليجي، لا يُعَدّ التنظيم العام للمعايير ذات الصلة بالمستهلكين أو للمنافسة متطوّر

بيّن أنها غير قادرة على تظلّ عادةً بين أيدي الوزارات الضعيفة أو جرى تفويضها إلى أجهزة جديدة تَالمسائل 
وفي ظلّ بيئة إدارية تشوبها النزعة إلى بسط النفوذ والسلطة وضعف التنسيق الأفقي،  . إدارة مثل هذه المسائل

  .ياً آبيراً العام للمنافسة تحدّتفرض المهمات الشاملة مثل التنظيم
  



-٦٣-  

 

 التنظيم أن أربعة من أصل ستة جودةظهر مؤشرات الحوآمة الصادرة عن البنك الدولي والمتعلقة بتُو 
  ، لكنها )٣٩الشكل  (الألفيةالعقد الأول من بلدان مجلس التعاون الخليجي قد حسّنت بيئتها التنظيمية خلال من 

أن العديد من بلدان ب، علماً  في الميدان الاقتصاديميةلا تزال آلّها أدنى من مستويات منظمة التعاون والتن
 . إذا ما تمت مقارنتها مع ترآيامجلس التعاون الخليجي أصبحت الآن تبلي حسناً

  
   في بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان أخرىنوعية الأنظمة  -٣٩الشكل 

  البنك الدوليتصنيف حسب 
  

  
 .نك الدوليمؤشرات الحوآمة الصادرة عن الب: المصدر

  
امتثالها لقواعد هذه آان آلّ بلدان مجلس التعاون الخليجي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، و  
ومع أن المشاآل المتعلقة بالحواجز التجارية غير الجمرآية  . أفضل من باقي بلدان المنطقةبشكل عام المنظمة 

 العوائق التي تواجه حرآة البضائع لم تكن الحرّة حيث  تعتمد تقليد التجارةفهي،  هذه البلدان فيلا تزال قائمة
ولم يكن  ). ١٣الجدول (بسيطة دائماً  التعريفات وآانتآما في باقي العالم العربي، قط عبر الحدود ملحوظة 

التعاون بلدان مجلس ف . للتحرير الإضافي للتجارة في التسعينيات سوى أثر هامشي على أسواق العمل المحلية
  .دان العربية الأخرىأبداً سياسات فعلية لإحلال الإنتاج المحلي محل الواردات على غرار البللم تعتمد الخليجي 

  
  )٢٠٠٩(حة قة، معدلات مرجّالمُطبَّالجمرآية التعريفات   -١٣الجدول 

  ) المئويةةبالنسب(
  

  البلد  النسبة
  الإمارات العربية المتحدة  ٣٫٧٣
  البحرين  ٣٫٦٠
  مانعُ  ٣٫١٧
  قطر  ٣٫٧٦
  الكويت  ٤٫٠٩
  المملكة العربية السعودية  ٣٫٨٧

  .مؤشرات التنمية العالميةالبنك الدولي، : المصدر

  . بضائع محددةفيترجّح النسبة بحسب حجم التجارة : ملاحظة
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  التمويلهذا ر القطاع الخاص وتوفُّتمويل قنوات 
  

 التنويع واستحداث هة أساسية في وجر التمويل للقطاع الخاص عقبُّـحول دون توفتشكل القيود التي تَ  
 إقراض مفضِّلة، ٢٠٠٨ب المخاطر منذ أزمة عام ثر تجنُّقد باتت المصارف أآثر انتقائية وتؤْ ف. فرص العمل

ستثمارات الإجمالية رآوداً أو نمواً قد شهد حجم الا و. الكيانات المرتبطة بالحكومة أو المصارف المرآزية
وآالة التصنيف الإئتماني ، توقّعت ٢٠١١عام وفي   .ض المتعثرة والمشطوباتبطيئاً في حين ارتفعت القرو

Moody’sوقد أقفلت .  في المائة١٠ القروض المتعثرة في الإمارات العربية المتحدة نسبة الـ  تتخطى أن 
الأسهم و . ق سندات الشرآات تقريباً آلّ أبوابها في وجه الشرآات الخاصةاالأشكال البديلة للتمويل مثل أسو

الصغيرة في المشاريع ستثمار برامج الاعدد قليل من ستثماري محصور بدة أيضاً، ورأس المال الاالخاصة مقيَّ
آما أن عرض البيع الأولي في أسواق الأسهم آان قليلاً جداً في بلدان مجلس  . والمتوسطة المدعومة من الدولة

يمة عرض ، انخفضت ق٢٠١١لنصف الأول من عام ي اف و. التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث الماضية
  .)١٣٧( في المائة مقارنةً مع العام الماضي٥٠البيع الأولي في المنطقة بنسبة تفوق الـ 

  
مؤسسات تجارية في بلدان مجلس عدة في حين يُتوّقع أن تشهد السنوات القادمة تحسّناً، ستعتمد و  

المشاريع هذه الحالة تنطبق بشكل خاص على  . نشطتهاالتعاون الخليجي على أرباحها الخاصة لتوسيع أ
ب المخاطر، في حين يسيطر المقرضون الأجانب ثر تجنُّتؤْلا تزال المصارف المحلية ف . الصغيرة والمتوسطة
  .إزاء المخاطر يقيّدان النموالمتردد  التمويل والموقف توفرعدم إنّ  . على البنوك التجارية

  
  اعة والأبحاث والتكنولوجيا بالصنالمتعلقة اتالسياس

  
لبنى التحتية والمدخلات، ما سمح بالتنويع على لفي السابق، قدمت بلدان مجلس التعاون الخليجي الدعم   

إنّ المدن الصناعية، وتوفير خدمات المرافق المدعومة بما في ذلك خدمات الغاز  .  التحويليةصعيد الصناعة
ميسّرة هي آلّها أمور سمحت للشرآات العامة والخاصة بالتوسّع سريعاً والمياه الميسورة التكلفة، والقروض ال

ونتيجة لذلك، أنشأت بلدان مجلس  . نحو مجالات مثل البيتروآيماويات، والألمنيوم، ومواد البناء، والبلاسيتك
  ).١٤الجدول ( بلداً آخر ١٣٩ة مع التعاون الخليجي بنى تحتية مذهلة مقارن

  
  بنى التحتية في بلدان مجلس التعاون الخليجيتصنيف ال  -١٤الجدول 

  
  البلد  التصنيف
  الإمارات العربية المتحدة  ٣
  قطر  ٢٥
  البحرين  ٢٧
  المملكة العربية السعودية  ٢٨
  مانعُ  ٣٣
  الكويت  ٦٠

  .٥٤-٣٠، ص ٢٠١٠قتصادي العالمي، المنتدى الا: المصدر
  

المواد الأولية الصناعية، والكهرباء، والمياه لقد قامت آافة بلدان مجلس التعاون الخليجي بتوفير   
بأسعار أدنى من أسعار الأسواق الدولية أو حتى أدنى من تكاليف الإنتاج المحلي، وذلك من أجل تعزيز 

                                                      
  .jhtml.18082011-ipo-uae-b2011/19/centre-media/en/1m/com.pwc.www://http: متوفر على الموقع التالي  )١٣٧(
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 في المائة من ٢٠وعلى وجه الخصوص، أُبقي سعر الغاز آمادة أولية متدنيّاً، أي أقلّ بـ  . الصناعة المحلية
  .سواق الأخرىسعره المعتاد في الأ

  
جرى استخدام الغاز الميسور الكلفة من أجل إنتاج الكهرباء للصناعات القائمة على آثافة الطاقة، بما و  

وتمّ استخدام الغاز أيضاً آمادة أولية بكمية آبيرة في صناعة البتروآيماويات، الأمر  . في ذلك إنتاج الألمنيوم
  الخاص من القطاع تيك، التي يؤدّي فيها المستثمرون الذي سهّل صناعات المصبّ، مثل صناعة البلاس

  .دوراً بارزاً
  

 . ذآورةتُعزى الزيادة في الصناعات التحويلية منذ السبعينيات، بمعظمها، إلى سياسات الدعم المو  
نح التراخيص، وتوفير الخدمات قد أحرزت ، وأنظمة مَخاصة بهافالمدن الصناعية، وما تملكه من بنى تحتية 

 والموجّهة نحو بتدئةوفي حين عاد الدعم الذي قدّمته الدولة بالفائدة على الصناعات الم . ح الأفضلالنجا
هذه السياسة حالياً قيوداً على مستوى الموارد، ذلك مع ندرة الغاز وارتفاع آلفة تطويره، تواجه التصدير، 

  ).١٥الجدول (رتفاع والإنتاج المحلي الآخذ في الا
  

  الألفيةالعقد الأول من لغاز الطبيعي خلال المحلي لتهلاك سالا  -١٥الجدول 
  في بلدان مجلس التعاون الخليجي

  
  النمو

  ) مئويةةنسب(
٢٠٠٩  

  )مليار قدم مكعب(
٢٠٠٠  

    )مليار قدم مكعب(
  الإمارات العربية المتحدة  ١١١٠  ٢٠٦٩  ٨٦
  البحرين  ٣٠٣  ٤٤١  ٤٦
  مانعُ  ٢٢١  ٥٢٠  ١٣٥
  قطر  ٥٣٢  ٧٤٥  ٤٠
  الكويت  ٣٣٩  ٤٣٧  ٢٩
  المملكة العربية السعودية  ١٧٥٩  ٢٧٧٠  ٥٧
  المجموع  ٤٢٦٤  ٦٩٨٢  ٦٤

  .cfm.index/countries/gov.eia.www://httpكية؛ المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني يإدارة معلومات الطاقة الأمر: المصدر
  

 ةلس التعاون الخليجي إلى التحوّل من الصناعات القائمة على آثافة المواد الأولية البحتتسعى بلدان مج  
 آيانات مرتبطة تديرهاإلى صناعات المصب القائمة على آثافة التكنولوجيا، غير أن هذه العملية بطيئة و

 GE Plasticشرآة لى ع) سابك(الشرآة السعودية للصناعات الأساسية استحوذت فعلى سبيل المثال،  . بالدولة
 نحو الصناعات التحويلية بشبه "مبادلة"شرآة توجّهت و،  الأمريكيةGeneral Electricالتابعة لشرآة 

  . هذه التطوّراتغير أنه من المبكر جداً معرفة إلى أي مدى نجحت . الموصلات
  

 آيانات مرتبطة يرهتدلا يزال مجال البحث والتطوير في المنطقة غير متطوّر على النحو المناسب وو  
صناعات معيّنة غير متطوّرة بعد، فضلاً عن ضعف الصلات لهذا ولا تزال التجمعات التكنولوجية  . بالدولة

 في المائة في البلدان ٢يبلغ الإنفاق على البحث والتطوير حوالى  و. بين الجامعات التجارية والجامعات المحلية
   في المائة تقريباً في ٠٫١، ويبلغ معدّله لميدان الاقتصادي في االأعضاء في منظمة التعاون والتنمية

  .)١٣٨(المنطقة العربية

                                                      
)١٣٨(  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2011.  
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  ستنتاجاتالا  -خامساً
  

أوضاع التنمية والإصلاحات الاقتصادية وهياآل سوق العمل بشكل آبير بين البلدان الأعضاء تختلف   
أن الخطوط العريضة لصيغ السياسات التابعة له، إلا  في الإسكوا، التابعة إلى مجلس التعاون الخليجي وغير
 التي تم التوصل ةما يلي عدد من الخلاصات العاموفي . البارزة المستقاة من التحليلات الواردة أعلاه متشابهة

  :إليها
  

الانحراف الذي حوافز، والحدّ من  الهادف إلى خلقغير  أآثر فأآثر دولةإنفاق الأن يصبح يجب  •
آما يجب أن يكون  . ستهلاك، وسوق العمل، والتعليمالأسعار، والا القرارات المتعلقة بيسببه في

 لحماية  حد أدنىوضعسيما من خلال  عاً بشكل أآثر فعالية، لا موزَّجاري الالدولةإنفاق 
جزءاً لا يتجزأ من التوزيع القائمة التي تشكل طرق حلّ محلّ ت أن يمكنجتماعية معاصرة ا

موجة الانقلابات السياسية دفعت لقد  . ئضة في القطاع العامالعمالة الفامحلّ  و،سياسات الدعم
فرصة لعقد صفقة لكنها أتاحت أيضاً ، جتماعيالإنفاق الازيادة التي تشهدها المنطقة حالياً إلى 

  . إسرافاًلّقوأة يين الدولة والمجتمع تكون أآثر عدلاً وشمولبجديدة 
  
 . ستراتيجية ترآيزاً طويل الأمد بالتنمية الاةص النفقات الخاعلى الحكومات ينبغي أن يكون ترآيز •

ة والتعليم التي آانت في السابق ي الصحالخدماتبشكل مباشر بتتأثر ة معروض اليد العاملة ينوعف
 ولو بطريقة غير -بشدّة  يتأثرالطلب على اليد العاملة و . ة بدلاً من النوعيةيترآز على الكم

 إغفالها خلال دمات العامة المتوفرة، والتي غالباً ما يتمّة البنى التحتية والخي بنوع- مباشرة
  .الأزمات المالية

  
 مالية اتل أساساً صلباً لبلورة سياسكتشإلى أنظمة مالية حديثة  الإسكوا تحتاج جميع بلدان •

أو المساعدات، وهناك /اً على المشاريع الريعية ويالبلدان يعتمد جزئهذه كلّ بلد من ف . رشيدة
 تعزيز إدارة الضرائب وتحسين القدرة إلىو، ة وأوسع نطاقاًيقاعدة مالية أآثر موثوقحاجة إلى 

  .الإنتاجيةفي  زيادةقيق تح إلىلمبادرات الهادفة تمكين االتنظيمية العامة من أجل 
  
من ة بغية جذب المستثمرين ييجب على آافة البلدان الأعضاء تحسين البيئة الاستثمارية المحل •

إدخال من الصعب و .  قيمة مضافة أآبرلد توطويلة الأمدلقيام باستثمارات الخاص لالقطاع 
مع ذلك  يترافق ن يمكن أنة بالبيروقراطيات المحلية، لكصالإصلاحات على الممارسات الخا

البلدان هذه يجب على العديد من  و. تبسيط عام للخدمة المدنية في سياق إصلاح السياسة المالية
د لإنشاء وتمويل جهات ناظمة لضمان أن تكون الظروف المحيطة بذل المزيد من الجهو

  .افةفبالقطاعات الاقتصادية الجديدة عادلة وش
  
مناخ إداري سلس إلى ، بما في ذلك الشرآات الصغيرة والمتوسطة، ةتحتاج الشرآات الخاص •

عومة القروض المدمما تفعله  نجاح هذه الشرآات أآثر تضمنعوامل ة موثوقة، وهي يوبنى تحت
  .انيةجوالخدمات التجارية الم

  
الأجور التي تمنحها  و. ة الوظائفيتحسين نوع وحاجة إلى توليد المزيد من فرص العملهناك  •

أقلّ من تلك التي تمنحها وظائف الخدمة المدنية في المنطقة، ممّا تكون عادة ة صالوظائف الخا
في  ولا بد من تحديث التكنولوجيا . ب والباحثين عن عمليخلق دوافع غير مستحسنة لدى الطلا
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وهذا التقدّم التكنولوجي يحتاج بدوره إلى بيئة  . جةالقطاع الخاص من أجل استحداث وظائف منتِ
  وينبغي أيضاً. استثمارات طويلة الأمدباستقطاب افة، وموثوقة تسمح فاستثمارية آمنة، وش

  . التحتية ورؤوس الأموال البشريةتحسين البنى
  
تحرير التجارة بمفرده من توليد الكثير من فرص العمل في المنطقة، حتى أنه قد يؤدي لن يتمكن  •

ستحداث فرص عمل، يجب أن يترافق تحرير  ولا. إلى تدمير فرص العمل على المدى القصير
 وفق أهداف  الحماية الاجتماعيةوتوسيع نطاق الحد الأدنى منالتجارة مع إصلاح بيئة الأعمال، 

ستثمارات الأجنبية الاالتي ترعى نظمة لأل المزيد من الإصلاحات العملية إجراء، ومحددة
  .المباشرة

  
ي المشاآل التي تعاني منها، فضلاً عن ضمان ّـال آي تتمكن من تخطميجب تعزيز اتحادات الع •

  .والموارد البشرية، والتكنولوجياالاستثمارات المشترآة والمنسّقة على صعيد التدريب، 
  
 الشعوب من الاستفادة من استحداث فرص العمل، يجب القيام بإصلاحات هادفة نفي إطار تمكي •

على صعيد إدارة الهجرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل تحفيز العمالة التي تسمح 
العمال الأجانب دخول  ذلك من خلال فرض الضرائب، أو تقييد تحقيقيمكن  و. برفع الإنتاجية

 ، وحقوق وأجور العمال الأجانب،ية، وتحسين الحرآية الداخليةنلمتدالجدد ذوي المهارات ا
ية في القطاعات الاستراتيجية مع الحدّ من التوظيف في لوآذلك من خلال دعم اليد العاملة المح

 البديل عن دعم أجور  ولعل. العاملينعدد قطاعات الخدمة المدنية التي تعاني من فرط في 
ون كافة المواطنين الراشدين في بلدان مجلس التعاليُمنح " للمواطن أجر"استحداث هو المواطنين 

  .الخليجي ما عدا موظفي الدولة
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  الأولالمرفق 
  

  لتعاون الخليجيسكوا غير الأعضاء في مجلس امتوسط النمو السنوي في بلدان الإ
)٢٠١٠-٢٠٠٦(  

  
    مصر  العراق  الأردن  لبنان السودان  اسوري  فلسطين  اليمن

٦٫٢  ٥٫١  ٥٫٣  ٦٫٦  ٧٫٣  ٤٫٩  ٤٫٨  ٤٫٠  
نمو الناتج المحلي 
  الإجمالي الحقيقي

  الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي 
  )ر الحقيقيالنسبة المئوية للتغيُّ(

  الاستهلاك الخاص  ٦٫٣     ٤٫٢  ٥٫٩  ٤٫١  ٣٫٠     ٣٫٧
  الاستهلاك الحكومي  ٣٫١     ٤٫٤  ٥٫٣  ٦٫١  ٧٫٥     ٤٫٠
 ةت الاستثمارات الثابإجمالي  ٩٫٢     ٥٫٨  ١٦٫٦  ٧٫٢  ٠٫٢-     ٤٫٧

١٠٫٥     ٥٫٢  ٧٫١  ١١٫٢  ٤٫٨     ٣٫٠  
الصادرات من السلع 

  والخدمات

١١٫٥     ٣٫٩  ١١٫٧  ٠٫٣-  ٠٫٥     ٣٫٤  
الواردات من السلع 

  والخدمات

  مصدر الناتج المحلي الإجمالي 
  )ر الحقيقيالنسبة المئوية للتغيُّ(

  الزراعة  ٣٫٤  ٠٫٣-  ٣٫٣      ٥٫٧  ٠٫٨-    ١٫٦
  الصناعة  ٦٫٢  ٦٫٣  ٥٫٦     ١٣٫٠  ٣٫٧    ٤٫٢
  الخدمات  ٨٫٧  ٥٫٣  ٥٫٢     ٧٫٦  ٧٫٦    ٤٫٠

    .)EIU(وحدة التحريات الاقتصادية : المصدر
بشأن  ٢٠١٠لعام ، والأردن، والسودان، والجمهورية العربية السوريةبشأن  ٢٠٠٩لعام وحدة التحريات الاقتصادية تقديرات : ملاحظات

  .نمو الإنفاق في الأردنول ،اليمن، ولكافة السنوات بشأن العربية السوريةالأردن، ولبنان، والسودان، والجمهورية 
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  الثانيالمرفق 
  

  ي في بلدان مجلس التعاون الخليجيمتوسط النمو السنو
)٢٠١٠-٢٠٠٦(  

  
    البحرين  الكويت  مانعُ  قطر  السعودية  الإمارات

٥٫٨  ٢٫٨  ٦٫١  ١٢٫٩  ٢٫٧  ٣٫٢  
نمو الناتج المحلي الإجمالي 

  الحقيقي
  نفاق على الناتج المحلي الإجمالي الإ

  )ر الحقيقيالنسبة المئوية للتغيُّ(
  الاستهلاك الخاص    ٥٫١    ١١٫١  ١٣٫٢  ٧٫٨  
  الاستهلاك الحكومي     ٢٫١  ٤٫٨  ١٣٫٨  ٦٫٣  
  ةتإجمالي الاستثمارات الثاب     ١١٫٥  ١٤٫٨  ١٠٫٢  ١١٫٧  
  الصادرات من السلع والخدمات    ٠٫٣-   ٣٫٨  ١٧٫٦  ١٫٣-  
  الواردات من السلع والخدمات    ٧٫٢    ١٥٫٥  ١٦٫٨  ١٢٫٤  

  مصدر الناتج المحلي الإجمالي 
  )ر الحقيقييُّالنسبة المئوية للتغ(

  الزراعة  ٦٫٠  ١٫٨-  ٢٫٥  ١٫٢    ٠٫٩    ٥٫٣-
  الصناعة  ٣٫٤  ٠٫٥  ٤٫٨  ١٦٫٠    ١٫١    ٣٫١
  الخدمات  ٧٫٨  ٦٫٣  ٦٫٦  ١١٫٨    ٤٫٤    ٣٫٨

  .)EIU(وحدة التحريات الاقتصادية : المصدر

للفترة مان، وعُ بشأن ٢٠١٠ولعام الإمارات العربية المتحدة، شأن ب ٢٠١٠-٢٠٠٩ لفترةلوحدة التحريات الاقتصادية تقديرات : حظاتملا
في  و٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة نمو الإنفاق في المملكة العربية السعودية ل و،قطر بشأن ٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة الكويت، و بشأن ٢٠١٠-٢٠٠٨

  .٢٠١٠البحرين لعام 
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  الثالثفق لمرا
  

  بلدان الإسكوا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجيفي الإحصاءات المالية العامة 
  )لناتج المحلي الإجماليمن امئوية النسبة بال(

  
اليمن 

)٢٠٠٩( 
فلسطين 

)٢٠١٠( 
سوريا 

)٢٠٠٨( 
السودان 

)٢٠١٠(
لبنان 

)٢٠١٠( 
العراق 

)٢٠١٠(
الأردن 

)٢٠١٠( 
مصر 

)٢٠٠٩/٢٠١٠( 
 

 الإيرادات ٢٣٫٣ ٢٤٫٩ ٤٠٫٤ ٢٤٫١ ١٢٫٨ ١٩٫٤ ٢٥٫٨ ٢١٫٠

 الضرائب ١٤٫٨ ١٥٫٩ ٠٫٩ ١٩٫٠ ٦٫٢ ١٠٫٢ ٥٫٣ ٦٫٧

      ٦٫٧ ٣٫٣   ٣٫٩ ٠٫٧ 
على والدخل الضريبة على 

 الشرآات

 السلع والخدمات ٥٫٨ ١٠٫٦   ٦٫٨ ٣٫٢      

 التجارة الدولية ١٫٣ ١٫٥   ٥٫٣ ١٫٨     ٣٫٢

      ٠٫٦ ٠٫٤   ٢٫٩ ٠٫٥ 

بما في (ب أخرى ضرائ
ذلك الضريبة على 

 )الملكية

 الإيرادات غير الضريبية ٨٫١ ٦٫٧ ٣٨٫٩ ٣٫٩ ٥٫٩ ٩٫٢ ٣٫٦ ١٤٫٠

 الهيدروآربونات         ٥٫٣ ٥٫٢   ١٢٫٣

 نحالمِ ٠٫٤ ٢٫١ ٠٫٦ ١٫٣ ٠٫٧   ١٦٫٨ ٠٫٣

 النفقات ٣١٫٨ ٣٠٫٤ ٣٧٫٤ ٣٢٫٤ ١٧٫٥ ٢٢٫١ ٤٣٫٦ ٣٠٫٤

 النفقات الجارية ٢٧٫٦ ٢٥٫٣ ٣٠٫٤ ٢٤٫٦ ١٤٫٩ ١٥٫٣ ٣٩٫٩ ٢٤٫٣

 فآتاالأجور والمك ٧٫٤ ٤٫٧ ١٥٫٥ ٩٫٦ ٤٫٦ ٤٫٧ ٢٠٫٩ ٩٫٢

٢٫٤ ١٫٦ ٤٫٦ ٠٫٥ ١٫٥ ١٫١   ٣٫٢ 

المشتريات من السلع 
 والخدمات

 الفائدة ٦٫٣ ٢٫١ ٠٫٥ ١١٫٢ ١٫٠ ٠٫٦   ٢٫١

٨٫٩ ٧٫٣ ٦٫٨ ١٫٣ ٧٫٤ ٤٫٤   ٩٫٤ 

 ،نحالإعانات، والمِ
 والخدمات الاجتماعية

 الإعانات ٨٫١ ١٫٦ ١٫٠   ٠٫١     ٦٫٥

 التحويلات ٠٫٨ ٥٫٢ ٣٫٠   ٧٫٣     ٢٫٨

 نفقات جارية أخرى ٢٫٥ ٩٫٦ ٢٫٩ ١٫٩ ٠٫٣ ٤٫٥ ١٥٫٥ ٠٫٥

 نفقات عسكرية ٢٫٠ ٩٫١       ٤٫٥    

 نفقات استثمارية ٤٫٢ ٥٫١ ٧٫٠ ١٫٣ ٢٫٦ ٦٫٨ ٣٫٧ ٤٫٩

 غيرها من نفقات الخزينة     ٦٫٤       

النشرة ، المرآزي الأردني ؛ البنك٣٥، الجدول ٢٠١١أغسطس /لمرآزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، آبالبنك ا: المصادر
 Lebanon, 2010b, tables 2,3 and؛ ٢٨- ٢٦، الجداول ٢٠١٠البنك المرآزي العراقي، ؛ ٢٧-٢٥الإحصائية الشهرية، جداول المالية العامة 

سلطة النقد الفلسطينية، ؛ ٢ و١الجدولان ، ٢٠١٠صندوق النقد الدولي، ؛ ٥-٦ و٤-٦ و٢-٦ل ، الجداو٢٠١٠بنك السودان المرآزي، ؛ 12
  .٢٧ و٢٦ و١١ ، ص٢٠٠٩البنك المرآزي اليمني،  ؛٢٦ و١، الجدولان أ٢٠١١

ن، والجمهورية سلطة الوطنية الفلسطينية؛ البيانات المتعلقة بالأردال :فلسطين؛ قديراتت : قطاع الموازنة فقط؛ السودان:مصر: ملاحظات
  . العربية السورية، واليمن هي بيانات أولية
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  الرابعالمرفق 
  

  ق الدولة وترآيب الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعوديةانفإ
  

 . الريعتحقيق لى الهادف إيعتمد القطاع الخاص في بلدان مجلس التعاون الخليجي بشكل آبير على الإنفاق الحكومي   
يتضمّن هذا المرفق اختباراً عبر رسم  و.  نفقات الدولةفيدراسة مدى تفاعل تكوين الناتج المحلي الإجمالي مع التقلبات  وينبغي

في السبعينيات والثمانينيات،  و. يةقومبياني لهذه المسألة في المملكة العربية السعودية حيث تتوفر بيانات مفصّلة عن الحسابات ال
تغطي النفقات  و. التقليدية مثل البناء وملكية المنازل" زمن الازدهار"لة مع توسع نسبي لقطاعات ترافق ارتفاع نفقات الدو

 والصيانة، في حين يتجه الإنفاق الرأسمالي نحو الأصول المادية ،الجارية الرواتب، والتحويلات، والإعانات، والعمليات
  .اء، والمكننةآالطرقات، والبن

  
، تغيّر تكوين الناتج المحلي الإجمالي قليلاً على الألفيةفي العقد الأول من نية التي شهدتها خلال فترة الازدهار الثاو  

أنها تسلك ويبدو أن بنية الاقتصاد منيعة أآثر في وجه الصدمات القصيرة الأمد و . الدولةنفقات الرغم من الزيادات السريعة في 
لإنفاق، من غير المرجّح أن يؤدي ذلك إلى تدهور قطاع لص يار الأخير تقل أعقب الازدهإذاحتى  و.  باتجاه النمواًثابتمساراً 

  . بسرعةض الإنفاق على المشاريع الحكوميةيخفتم تالعقارات آما آانت الحالة في النصف الثاني من الثمانينيات حين 
  

  دولةق الانفإتكوين الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية مقابل 
  )بملايين الريالات السعودية(

  

  
  .٢٠١١السعودي، العربي  النقد مؤسسة: المصدر

  
 مع أنه تكوين الناتج المحلي الإجمالي في بلدان مجلس التعاون الخليجي ويصل إلى خلاصة مماثلة ٨الشكل يُظهر   

ثر بروزاً في آرة، والضيافة، وهي القطاعات الأيبدو أن قطاعات الصناعة التحويلية، والتجا و. يحتوي على آمّ أقلّ من التفاصيل
على المدى القصير، يشير التنويع والأنشطة في قطاع الأعمال في بلدان  و. ق الدولةانفإالوقت الحالي، لا تعتمد بشكل آبير على 

أما  . تدخلات الحكوميةعتماد على المجلس التعاون الخليجي إلى تدني الحساسية القطاعية إزاء الصدمات المالية وإلى تدني الا
  .دولةل على نفقات العلى المدى الطويل، فهي لا تزال تعوِّ
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  الخامسالمرفق 
  

  بلدان مجلس التعاون الخليجي في الإحصاءات المالية العامة
  )لناتج المحلي الإجماليمن امئوية النسبة بال(

  
الإمارات 

)٢٠٠٩(  
قطر 

)٢٠٠٨/٢٠٠٩( 
السعودية 

)٢٠٠٩(  
الكويت 

)٢٠٠٩/٢٠١٠( 
مان عُ

)٢٠٠٩(  
البحرين 

)٢٠٠٩(    
  الإيرادات  ٢٣٫٢  ٣٧٫٥  ٦٤٫٥  ٣٦٫١  ٣٦  ٢٥٫٣
  الضرائب    ٤٫٢  ٠٫٩    ٣٫٧  ٣٫٤

٢٫٢  ٢٫١  ٠٫٣      ٠٫١  
على والدخل الضريبة على 

  الشرآات
  السلع والخدمات  ٠٫٦  ٠٫٧  ٠٫٠      ٢٫٥
  التجارة الدولية    ٠٫٩  ٠٫٦      ٠٫٨

      ٠٫٤  ٠٫٦  ٠٫٠  

بما في (ضرائب أخرى 
ضريبة على ذلك ال
  )الملكية

  الإيرادات غير الضريبية  ١٩٫٥  ٣٣٫٢  ٦٣٫٦    ٣٢٫٢  ٢١٫٩
  الهيدروآربونات  ١٩٫٢  ٢٩٫٠  ٥٢٫٧  ٣٠٫٨  ٢٠٫٤  ١٧٫٥
  نحالمِ  ٠٫٤          

  النفقات  ٢٨٫٢  ٤١٫٢  ٣٥٫٣  ٤٢٫٢  ٢٥٫٣  ٣٨٫٤

  النفقات الجارية  ٢٢٫٩  ٢٣٫٤  ٣٠٫٧  ٢٩٫٥  ١٦٫٨  ٢١٫٨
  مكافآتالأجور وال  ١١٫٣  ٨٫٤  ١١٫١  ١٤٫٨  ٤٫٨  ٣٫٣

٢٫٨  ٣٫٠  ٦٫٢  ٨٫٣  ٨٫٩  ٦٫٨  
المشتريات من السلع 

  والخدمات
  الفائدة      ٠٫٢  ١٫٠  ٠٫٥  ٠٫٦

٧٫٩  ١٫٠  ١٢٫٧  ١٫٩  ٠٫٣  ٤٫٦  
 ،نحالإعانات، والمِ

  والخدمات الاجتماعية
  الإعانات  ١٫٩    ٠٫٠  ١٫٥    
  التحويلات  ٦٫٠    ٠٫٠  ٠٫٤    
  نفقات جارية أخرى  ٠٫٩    ٠٫٥  ٣٫٤  ٢٫٣  ٦٫٥
  فقات عسكريةن    ٩٫٦  ٣٫٩      
  نفقات استثمارية  ٥٫٣  ١٤٫٩  ٤٫٦  ١٢٫٧  ٨٫٥  ٤٫٥
  غيرها من نفقات الخزينة    ٢٫٩        ١٢٫١

؛ Central Bank of Oman, 2010, tables 2.1, 4.2, 4.3 and 4.4 و؛ النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة، التقارير القطريةصندوق: المصادر
  .، الجدول الموحد٢٠١٠ ،البحرين
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  السادسمرفق ال
  

  في منطقة الإسكواالدولية بعض الاتفاقات التجارية 
  

اتفاقات ثنائية مع 
 كيةياتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمر تحاد الأوروبيالا

منظمة التجارة 
  العالمية

  

 الأردن )٢٠٠٠(عضو  )٢٠٠٢(اتفاق التجارة الحرة  )٢٠٠٢(اتفاق ارتباط 

 الإمارات العربية المتحدة )١٩٩٦(عضو  )٢٠٠٤(ة والاستثمار الاتفاق الإطاري للتجار 

 البحرين )١٩٩٥(عضو  )٢٠٠٦(اتفاق التجارة الحرة  

 الجمهورية العربية السورية )٢٠١٠(مراقب    )٢٠٠٤(اتفاق ارتباط 

 السودان )١٩٩٤(مراقب    

 العراق )٢٠٠٤(مراقب  )٢٠٠٤(الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار  

 مانعُ )٢٠٠٠(عضو  )٢٠٠٩(اتفاق التجارة الحرة  

 فلسطين     )١٩٩٧(اتفاق ارتباط 

 قطر )١٩٩٦(عضو  )٢٠٠٤(الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار  

 الكويت )١٩٩٥(عضو  )٢٠٠٤(الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار  

 لبنان )١٩٩٩ (مراقب )٢٠٠٦(الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار  )٢٠٠٣(اتفاق ارتباط 

 مصر )١٩٩٥(عضو  )١٩٩٩(الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار  )٢٠٠٤(اتقاف ارتباط 

 المملكة العربية السعودية )٢٠٠٥(عضو  )٢٠٠٣(تفاق الإطاري للتجارة والاستثمار الا 

 اليمن )٢٠١٠(مراقب  )٢٠٠٤(تفاق الإطاري للتجارة والاستثمار الا 

  .OECD, 2010, pp. 5-6: المصدر
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  السابعالمرفق 
  

  الإصلاحات على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان مجلس التعاون الخليجي
  

  .لقد حفزت حرآة رؤوس الأموال المتنامية الحكومات الخليجية على توفير بيئة تستقطب الاستثمارات وتحافظ عليها  
فقاً والاستثمار الأجنبي المباشر على نحو واسع، والتي آانت محررة في الأصل وهذا ما أدى إلى تحرير القواعد التي ترعى 

 بعضها  منتختلف الاستراتيجية المُتّبعة من بلد إلى آخر، وقد استقت بلدان مجلس التعاون الخليجي الدروس و. لمعايير الإقليميةل
 والتي استُكملت، ة والشرآاتلاستثمارات الوطنيل المنظِمةين  القوان،ليها هذا المرفقاستند إومن المصادر الأساسية التي  . بعضلا

  . في بلدان مجلس التعاون الخليجيبمقابلات ومسوحات صحافية حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  

  البحرين
  

ياً هذه لكنها فقدت تدريج . في الخليجالأآثر سلاسة آانت البحرين، وحتى وقت قريب، تقدّم إحدى البيئات التنظيمية   
قد سمحت باستملاك العقارات من قِبل الأجانب في و . الميزة النسبية بسبب سوقها المحلية المحدودة والمنافسة النشطة من قِبل دبي

مؤخراً حاولت البحرين  و. ئة في عدد من القطاعاتا في الم١٠٠ وهي تتيح الملكية الأجنبية بنسبة ٢٠٠٣مناطق محددة منذ عام 
  . جديدةمناطق صناعية وماليةإنشاء ا عبر استعادة مكانته

  
  الكويت

  
 تصدرأ، ٢٠٠١عام  وفي .  لكنها أزالت بعض القيود القانونية الهامة،استقطاب المستثمرين الأجانبإلى سعت الكويت   

مؤخراً تراخيص  في المائة في عدد من القطاعات، وأصدرت ١٠٠لاستثمار الأجنبي المباشر يبيح الملكية للأجانب بنسبة ل اًقانون
متابعتها بطريقة جيدة، وهو لا لم يتم تطبيق الإصلاحات على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر وولكن  . )١٣٩(للمصارف الأجنبية

 الضغط على الحكومةممارسة وعلى الرغم من  ). ٢٦الشكل (في معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدنياً أمر انعكس 
يتمتع البرلمان بما يكفي من السلطة  و. الاستثماريكبح إصلاح القوانين التي ترعى قطاع الأعمال، وهذا ما قم بت، لم لسنوات عديدة

وتُعتبر الكويت متقاعسة في  . عن الحكومة، لكنه غير قادر على متابعة برنامج عمل خاص بهصادرة لوقف أيّ مبادرة إصلاح 
  . تحقيق حوآمة أفضلعلىالمنافسة 

  
  مانعُ
  

يُحظّر و . )١٤٠( في المائة١٢دتها عند مستوى مان إصلاحات على نطاق متواضع؛ فقد خفّضت الضرائب ووحّت عُرأج  
ه في بعض الحالات، يُسمح نمانية، مع أ في المائة في الشرآات الع٧٠ُعلى المستثمرين الأجانب عادةً امتلاك حصة بنسبة 

 . المناطق المالية والعقارية الجديدة تشبه تلك في البلدان المجاورةو . )١٤١( في المائة١٠٠للأجانب بامتلاك الشرآات بنسبة 
  .مان الاستفادة بشكل خاص من موقعها الجغرافي في الخليج الأدنىتستطيع عُو
  

  قطر
  

 يتيح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في آافة القطاعات ما عدا ٢٠٠٠عام في أصدرت قطر قانوناً استثمارياً جديداً   
الجهات  في المائة شريطة موافقة ٤٩يُمكن للأجانب استملاك نسبة تفوق الـ  و.  المالي، والتجارة، وسمسرة العقاراتالقطاع

 سُمح تدريجياً للأجانب  آما.  مشروطة بموافقة الحكومة٢٠٠٤عام في سُمحت الاستثمارات المالية و . )١٤٢(ذلكعلى الرسمية 
على بشكل عام رآزت سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر  وقد . ٢٠٠٤م بامتلاك العقارات في مناطق محددة منذ عا
آما  . مشاريع مثل غاز المنبع والصناعات الثقيلة بالشراآة مع مؤسسات الدولةعلى جذب الاستثمارات في مناطق محددة و

  مستقلة ويتيح الملكية للأجانب بنسبة شجعت قطر الاستثمارات المالية في مرآز قطر للمال، وهو مرآز يتمتع بهياآل إدارية 
وقد تكون الاستراتيجية على مستوى  ). مع أنه من المقرر حالياً إدماج سوقه المالية بالسوق المحلية القائمة( في المائة ١٠٠

  .ةدودة، وموارد رأس المال الوافر البيروقراطية المحابشكل أفضل مع مساحة قطر الصغيرة، وقدراتهتتلاءم المقاطعات 
                                                      

: متوفر على الموقع التالي الكويت؛ في دولة الأجنبي لرأس المال تنظيم الاستثمار المباشر، ٨/٢٠٠١القانون رقم   )١٣٩(
aspx.OverView_GoverningBody/DoingBusinessInKuwait/Visitors/Pages/portal/kgoenglish/sites/kw.gov.e.www://http.  

)١٤٠(  42. p, ss in OmanDoing Busine, Morison Muscat .متوفر على الموقع التالي  :/com.morisonmuscat.www://http.  

  .om.oman.www://http:  زيارة الموقع التالييمكنللمزيد من المعلومات،   )١٤١(

 متوفر في الموقع . ٤٩نظيم استثمار الرأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، ص ، قانون ت١٣/٢٠٠٠القانون رقم   )١٤٢(
  .pdf.e13_rule/Documents/ForeignInvestor/English/qa.gov.mbt.www: التالي
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  المملكة العربية السعودية
  

معالجة بسلكت المملكة العربية السعودية الطريق التقليدية في الإصلاحات على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر،   
، تحولاً ٢٠٠٠عام في ، الصادر "نظام الاستثمار الأجنبي المباشر ولائحته التنفيذية"وقد شكل  . الأنظمة على المستوى الوطني

القائمة السلبية التي في  أجاز الملكية الكاملة للأجانب في آافة الصناعات ما عدا تلك الواردة ، إذعن الحمائية الاستثماريةهاماً 
 يوماً، وقلّص ٣٠يجب مراجعتها بانتظام، آما أدخل حيز التنفيذ الإصدار المضمون لتراخيص الاستثمارات الأجنبية في خلال 

  .)١٤٣(مرين الأجانبالضرائب المفروضة على المستث
  

وقواعد غير واضحة تحول دون قيام عديدة برزت عوائق إدارية إذ قد جرى تطبيق القوانين على نحو بطيء، و  
ولم تقم الحكومة السعودية بتقليص القائمة السلبية فعلياً وإزالة الحواجز الإدارية التي آانت  . المشاريع الأجنبية الجديدة بسلاسة

نضمام  إلا مع قدوم قيادة جديدة على رأس الهيئة العامة للاستثمار والدخول في مفاوضات من أجل الا،لأجنبيةتعيق الاستثمارات ا
آما تحسنت  جداً على الورق، اًد النظام الاستثماري السعودي حالياً متحرريُعَ و. ٢٠٠٥عام في إلى منظمة التجارة العالمية 

 مع البيروقراطية السعودية أصعب بالنسبة إلى المستثمرين ييومالالتعامل ولا يزال  . يروقراطية نوعاً ما عملياًبالإجراءات ال
  .)١٤٤( الحرة في دبيقاطعات إذا ما قورن بالمالأجانب

  
ن القدرة أآما  . لصناعات الثقيلة والاتصالاتل معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع الكبرى وتنحصر  

العقد الأول من ها المملكة العربية السعودية تعود بشكل آبير، وبالقدر نفسه، إلى الطفرة التي حدثت في الاستقطابية التي تتمتع ب
وقد لوحظ أن الاستثمارات في القطاعات الخدماتية الجديدة أقلّ  . الإصلاحات التنظيميةإلى  ومواردها الطبيعية المفيدة، والألفية

  .من تلك في البلدان المجاورة الأصغر
  

، والتي هي في الدولةيدخل العديد من المستثمرين الصناعيين الأجانب في شراآات مع المؤسسات الكبيرة المملوآة من و  
بالإضافة إلى ذلك، أقامت المملكة  . نة ويمكنها توجيه البيروقراطية عندما يتم إنشاء مشاريع جديدةالواقع محصورة في منطقة معيّ
في الوقت الحالي،  ولكن . اقتصادية تتمتع ببنى تحتية منفصلة تشبه النهج التي تقوم عليه منطقة دبيالعربية السعودية مؤخراً مدناً 

  .)١٤٥(قواعد وإدارة على المستوى الوطني، ما يقلل من آفاق نجاحهالستخضع المدن الاقتصادية 
  

  الإمارات العربية المتحدة
  

 من أجل استقطاب الاستثمارات إقامة المناطق الخاصةيجية رآّزت الإمارات العربية المتحدة بشكل آبير على استرات  
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قد بذلت دبي أآبر قدر من الجهود في المنطقة من أجل تحفيز المنافسة على الصعيديْن التنظيمي والإداري بين و  

إلى شكاوى حول الإنفاذ غير الكامل لمعايير المنتجات، " عدم التدخل"حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي، في حين أدى نهج 
آما أن المنافسة للحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر تنتشر في الإمارات العربية المتحدة،  .  المنافسةوحقوق العمال، وقواعد

  . ترآيزها على مشاريع المناطق الحرةأبو ظبيوقد جددت 
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